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ذي  ة یسعدني أن أقدم لجمیع الزملاء ھذا العدد الخاص ال ى القیم انون الضریبة عل ى ق وي عل یحت

م ٢٠١٦لسنة ٦٧المضافة رقم  ة رق بحیث ٢٠١٧لسنة ٦٦ولائحتھ التنفیذیة الصادرة بقرار وزیر المالی

ى إذا اقتضى الأمر عدم  ة حت ا من اللائحة التنفیذی ة لھ ادة المقابل انون الم یكون أمام كل مادة من مواد الق

ن التقید بتسلسل أرقام مواد اللائ ر م ادتین أو أكث ى م حة ، وحرصنا في حالة كون مادة في اللائحة تشیر ال

مواد القانون أن نضع ھذه المادة اللائحیة أمام كل مادة من مواد القانون التي تشیر إلیھا ، كما حرصنا قدر 

ھ  انون ولائحت ذا الق ا ھ یر إلیھ ي یش رى الت وانین الأخ واد الق وص م وامش نص ي الھ ع ف ان أن نض الإمك

التنفیذیة وذلك لتمام الفائدة .

والله الموفق .

شریف الكیلاني
ویونغالشریك التنفیذي لأعمال الضرائب بشركة إرنست

الأوسط وشمال افریقیابمنطقة الشرق 
الجمعیة المصریة للمالیة العامة والضرائبمستشار

وعضو مجلس إدارتھازمیل جمعیة الضرائب المصریة

ددــة العــكلم
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دستور جمھوریة مصر العربیةمن 

)٣٨ماد (

ة  ى تنمی یھدف النظام الضریبي وغیره من التكالیف العامة ال
موارد الدولة وتحقیق العدالة الاجتماعیة والتنمیة الاقتصادیة .

ا إلا  دیلھا أو إلغاؤھ ة أو تع رائب العام اء الض ون إنش لا یك
المبنیة في القانون . بقانون . ولا یجوز الإعفاء منھا إلا في الأحوال 

ولا یجوز تكلیف أحد أداء غیر ذلك من الضرائب ، أو الرسوم إلا 
في حدود القانون .

)١٧٠مادة (

وانین  ذ الق یصدر رئیس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفی
ذھا ھ أن یفوض بما لیس فیھ تعطیل أو تعدیل أو إعفاء من تنفی ، ول

دد ال ة غیره في إصدارھا إلا إذا ح وائح اللازم انون من یصدر الل ق
لتنفیذه .
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المضافةھیكل قانون الضریبة على القیمة
٢٠١٦لسنة ٦٧رقم 

قانون الإصدار
مواد)١٠(

القانون الموضوعي
مادة)٧٤(

الباب الأول
تعریفات

١مادة 

الباب الثاني
الضریبة على القیمة المضافة

٣٥مادة –٢من مادة 

الباب الثالث
ضریبة الجدول

–٣٦من مادة 
٤٣مادة 

الباب الرابع
الأحكام العامة والرقابة 

وإجراءات الطعن
٦٥مادة –٤٤من مادة 

الباب الخامس
الجرائم والعقوبات

–٦٦من مادة 
٧٢مادة 

الباب السادس
أحكام ختامیة

–٧٣مادة نم
٧٤مادة 

الفصل الأول
فرض الضریبة 

واستحقاقھا
–٢من مادة 
٩مادة 

الفصل الثاني
القیمة
–١٠من مادة 
١١مادة 

الفصل الثالث
الفواتیر والإقرارات 
والإخطارات والدفاتر 

والسجلات
–١٢من مادة 
١٥مادة 

الرابعالفصل 
التسجیل

–١٦من مادة 
٢١مادة 

الفصل الخامس
خصم الضریبة والإعفاء 

منھا وردھا
–٢٢من مادة 
٣٠مادة 

الفصل السادس
تحصیل الضریبة

–٣١من مادة 
٣٥مادة 

فرض الضریبة 
واستحقاقھا

٣٦مادة 

تسویة الضریبة
٣٧مادة 

القیمة الواجب الإقرار 
عنھا

٣٩مادة –٣٨من مادة 

التسجیل
–٤٠من مادة 
٤١مادة 

الحصول على ترخیص تشغیل 
مصنع أو توقف المصنع

٤٢مادة 
رد ٤٣(م  یم ی ا ل ك فیم ) تسري أحكام ھذا القانون على السلع والخدمات المنصوص علیھا في الجدول المرافق وذل

بھ نص خاص في ھذا الباب والجدول المرافق .

الفصل الأول
أحكام عامة

–٤٤من مادة 
٥١مادة 

الفصل الثاني
الرقابة

–٥٢من مادة 
٥٤مادة 

الفصل الثالث
إجراءات الطعن

٦٢مادة –٥٥من مادة 

الفصل الرابع
موظفو المصلحة 

وواجباتھم
٦٥مادة –٦٣من مادة 

مرفقات القانون
نوع من السلع والخدمات) .١٣الجدول فقط (عدد جدول سلع وخدمات تخضع لضریبة -١
نوع من السلع والخدمات) .١٢جدول سلع وخدمات تخضع لضریبة الجدول + ضریبة القیمة المضافة (عدد -٢
نوع من السلع والخدمات) .٥٧قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضریبة على القیمة المضافة (عدد -٣
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)١(٢٠١٦لسنة ٦٧القانون رقم 

بإصدار قانون الضریبة على القیمة المضافة
)٢(٢٠١٧لسنة ٦٦قرار وزیر المالیة رقم 

بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الضریبة على القیمة 
المضافة

قانون الإصدار

باسم الشعب

رئیس الجمھوریة

مجلس النواب القانون الآتي نصھ ، وقد أصدرناه :قرر 

الإصدارقرار 

وزیر المالیة :
بعد الإطلاع على :

قانون بیع المحال التجاریة ورھنھا الصادر بالقانون رقم 
؛١٩٤٠لسنة ١١

لسنة ١٣١قانون المدني الصادر بالقانون رقم الوعلى 
؛١٩٤٨

والمراجعة الصادر وعلى قانون مزاولة مھنة المحاسبة 
؛١٩٥١لسنة ١٣٣بالقانون رقم 

٣٠٨وعلى قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 
؛١٩٥٥لسنة 

١٠٠وعلى قانون البیوع التجاریة الصادر بالقانون رقم 
؛١٩٥٧لسنة 

بشأن إعفاء العقود ١٩٥٧لسنة ٢٠٤قانون رقم الوعلى 
لقواعدوامن الضرائب والرسوم الخاصة بالتسلیح 

؛المالیة
لسنة ٦٦وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 

؛١٩٦٣
بشأن تھریب التبغ ؛١٩٦٤لسنة ٩٢وعلى القانون رقم 

وعلى قانون المرافعات في المواد المدنیة والتجاریة رقم 
؛١٩٦٨لسنة ١٣

وعلى قانون تأجیر وبیع الأماكن وتنظیم العلاقة بین 
؛١٩٧٧لسنة ٤٩المالك والمستأجر رقم

؛١٩٨٠لسنة ١١١وعلى قانون ضریبة الدمغة رقم 
وعلى قانون شركات المساھمة وشركات التوصیة 
بالأسھم والشركات ذات المسئولیة المحدودة الصادر 

؛١٩٨١لسنة ١٥٩بالقانون رقم 
بتنظیم الإعفاءات ١٩٨٦لسنة ١٨٦وعلى القانون رقم 

الجمركیة ؛
وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون وعلى قانون ضمانات 

؛١٩٩٧لسنة ٨رقم 
وعلى قانون تنظیم المناقصات والمزایدات الصادر 

؛١٩٩٨لسنة ٨٩بالقانون رقم 
لسنة ١٧الصادر بالقانون رقم ةوعلى قانون التجار

؛١٩٩٩
وعلى قانون البنك المركزي والجھاز المصرفي والنقد 

؛٢٠٠٣لسنة ٨٨الصادر بالقانون رقم 
وعلى قانون تنظیم التوقیع الإلكتروني وإنشاء ھیئة تنمیة 

١٥صناعة تكنولوجیا المعلومات الصادر بالقانون رقم 

.٢٠١٦سبتمبر سنة ٧مكرر (ج) في ٣٥بالجریدة الرسمیة العدد نشر )١(
.٢٠١٧مارس سنة ٧تابع (أ) في ٥٥نشر بالوقائع المصریة العدد )٢(
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؛٢٠٠٤لسنة 
وعلى قانون الضریبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 

؛٢٠٠٥لسنة ٩١
وعلى قانون تنظیم الرقابة على الأسواق والأدوات المالیة 

؛٢٠٠٩لسنة ١٠الصادر بالقانون رقم غیر المصرفیة 
وعلى قانون الضریبة على القیمة المضافة الصادر 

؛٢٠١٦لسنة ٦٧بالقانون رقم 
بشأن ١٩٩٨لسنة ١٣٦٧وعلى قرار وزیر المالیة رقم 

إصدار اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم المناقصات 
والمزایدات ؛

بشأن ٢٠٠١لسنة ٧٤٩وعلى قرار وزیر المالیة رقم 
إصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الضریبة العامة على 

؛١٩٩١لسنة ١١المبیعات الصادر بالقانون رقم 
بشأن ٢٠٠٥لسنة ٨٦١وعلى قرار وزیر المالیة رقم 

إصدار اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم الإعفاءات 
الجمركیة ؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة .

(المادة الأولى)
بأحكام القانون المرافق في شأن الضریبة على یعمل 

القیمة المضافة .

قرر
(المادة الأولى)

یعمل بأحكام اللائحة التنفیذیة المرافقة في شأن قانون 
٦٧الضریبة على القیمة المضافة الصادر بالقانون رقم 

.٢٠١٦لسنة 

(المادة الثانیة)
ات  ى المبیع ة عل ریبة العام انون الض ى ق ادر یلغ الص

م  انون رق نة ١١بالق ص ١٩٩١لس ل ن ى ك ا یلغ ، كم
ان  تمر لج ى أن تس انون ، عل ذا الق ام ھ ع أحك ارض م یتع
ریبة  انون الض ام ق لأحك اً كلة وفق ات المش ق والتظلم التوفی
ون  ر الطع ي نظ ھ ف ار إلی ات المش ى المبیع ة عل العام
ى أن  ھر ، عل ة أش دة ثلاث ا لم ة علیھ ریبیة المعروض الض

دھا ال بع ان تح ى للج ا ال ل فیھ م یفص ي ل ون الت الطع
المنصوص علیھا في القانون المرافق .

(المادة الثانیة)
انون ة لق ة التنفیذی ي اللائح ي تُلغ ة عل ریبة العام الض

م  ة رق ر المالی رار وزی ادرة بق ات الص نة ٧٤٩المبیع لس
ابع ٢٠٠١ ل الس ام الفص ل بأحك تمر العم ي أن یس ، عل
رر د)١(مك لال الم ا خ ن منھ ة م ادة الثانی ددة بالم ة المح

ي أن تحال ٢٠١٦لسنة ٦٧القانون رقم  المشار الیھ ، عل
ي اللجان المنصوص  ا ال بعدھا الطعون التي لم یفُصل فیھ

.علیھا في قانون الضریبة علي القیمة المضافة

(المادة الثالثة)
ا  ات" أینم ى المبیع لحة الضرائب عل ارة "مص تبدل بعب یس

وان ي الق ا وردت ف ول بھ وائح المعم رارات والل ین والق
عبارة "مصلحة الضرائب المصریة" .

(المادة الرابعة)
یستمر المسجل في ظل أحكام قانون الضریبة العامة على 
المبیعات برقم تسجیلھ إذا بلغت أو تجاوزت قیمة مبیعاتھ 
حد التسجیل المنصوص علیھ في القانون المرافق ، كما 

(المادة الثالثة)
لسنة ٦٧في تطبیق أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 

المشار الیھ ، یستمر كل مسجل في ظل أحكام ٢٠١٦
قانون الضریبة العامة علي المبیعات برقم تسجیلھ في 

ھذا الفصل خاص بالتوفیق ولجان التوفیق ولجان التظلمات .)١(
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للضریبة ، وكذلك ةالمستورد لسلعة خاضعیستمر تسجیل 
كل منتج أو مستورد لسلعة من سلع الجدول المرافق 
بقانون الضریبة العامة على المبیعات إذا أدرجت ذات 
السلعة في الجدول المرافق لھذا القانون مھما كان حجم 

.معاملاتھ ، وعلیھ الالتزام بكافة أحكام القانون المرافق

الضریبة العامة على المبیعات المستحقة كما یلتزم بتورید
لأحكام  علیھ رفق إقراراتھ وفي المواعید المقررة وفقاً
ھذا القانون ، وعلیھ الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات 
والمستندات لمدة خمس سنوات تالیة لتاریخ العمل بھذا 
للشروط والضوابط التي تحددھا  القانون ، وذلك طبقاً

ذا القانون .اللائحة التنفیذیة لھ

وفي حالة الاخلال بأي من الأحكام المنصوص علیھا في 
لأحكام  وفقاً الفقرتین السابقتین یعد المسجل متھرباً

القانون المرافق .

وللمصلحة من واقع أي بیانات أو مستندات متاحة لدیھا 
تعدیل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونیة لتحصیل 

، وللمسجل الحق في الطعن ضریبة المبیعات المستحقة
لأحكام القانون المرافق . في ذلك وفقاً

الأحوال الآتیة :

تجاوز إجمالي قیمة مبیعاتھ من السلع إذا بلغ أو -١
والخدمات الخاضعة للضریبة والمعفاة منھا حد 
التسجیل المنصوص علیھ في قانون الضریبة علي 

القیمة المضافة .

لسلعة من سلع الجدول -٢ أو مستورداً إذا كان منتجاً
) المرافق لقانون الضریبة العامة علي ١رقم (

في الجدول المرافق المبیعات وتم إدراج ھذه السلعھ 
لقانون الضریبة علي القیمة المضافة مھما كان حجم 

معاملاتھ .

لسلع خاضعة لضریبة القیمة -٣ إذا كان مستورداً
المضافة مھما كان حجم معاملاتھ .

ویلتزم المسجل بتورید الضریبة العامة علي 
المبیعات المستحقة علیھ التي لم یحن میعاد توریدھا 

بقانون الضریبة علي القیمة في تاریخ العمل
المضافة ، والاحتفاظ بالدفاتر والسجلات وفقا 

للشروط والضوابط الآتیة :

أن یتم تورید الضریبة العامة علي المبیعات - أ
المستحقة التي لم یحن میعاد توریدھا للمصلحة 
علي النماذج المعمول بھا وفقا لأحكام قانون 

عید الضریبة العامة علي المبیعات بالموا
والإجراءات ذاتھا المنصوص علیھا في قانون 

الضریبة علي القیمة المضافة .
أن یستمر في إصدار الفواتیر الضریبیة -ب

وتحصیل وتورید الضریبة رفق إقراراتھ 
الضریبیة.

أن یحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة -ج
خمس سنوات تبدأ من تاریخ العمل بقانون 

ضافة .الضریبة علي القیمة الم
٦أن یستوفي نموذج تحدیث البیانات رقم (-د

لآخر موقف للمسجل وتسلیمھ  ض.ق.م) وفقاً
للمأموریة المسجل لدیھا .

أن یحتفظ برقم تسجیلھ في ظل قانون الضریبة -ه
العامة علي المبیعات وأن یستبدل شھادة 

التسجیل .

(المادة الخامسة)
تسجیل كل من لم یبلغ حد التسجیل  یلغى تلقائیاً
المنصوص علیھ في القانون المرافق ما لم یطلب خلال 
من تاریخ العمل بھ استمرار تسجیلھ . وعلى  ستین یوماً

ادة الرابعة)(الم
في تطبیق أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 

المشار الیھ ، علي من یرغب في ٢٠١٦لسنة ٦٧
إستمرار تسجیلھ أن یطلب من المأموریة المسجل لدیھا 
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من ألغي تسجیلھ تقدیم إقرار ضریبي عن أخر فترة 
ضریبیة قبل الإلغاء ، وكذا الفترات الضریبیة التي لم 

من تاریخ یحل میعاد تقدیم  إقراراتھا خلال ثلاثین یوماً
بھ رصید أخر المدة من الإنتاج  العمل بھذا القانون مبیناً
التام والخامات والخدمات ، ویلتزم بأداء ما یستحق علیھا 
خلال ستة أشھر من تاریخ العمل بھذا القانون ، كما یلتزم 
بأن یحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس 

لیة لتاریخ إلغاء تسجیلھ ، وعلیھ تمكین موظفي سنوات تا
المصلحة من الاطلاع علیھا .

وللمصلحة من واقع أي مستندات أو بیانات متاحة لدیھا 
تعدیل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونیة لتحصیل 
الضریبة المستحقة ، ولمن ألغي تسجیلھ الطعن في ذلك 

لأحكام القانون المرافق .وفقاً

من تاریخ العمل  رغبتھ في الاستمرار خلال ستین یوماً
:من ألغي تسجیلھ الالتزام بما یليبأحكام القانون ، وعلي 

تسلیم شھادة التسجیل .-١
الامتناع عن تقدیم نفسھ بأى صورة من الصور -٢

علي أنھ مسجل إعتبارا من تاریخ العمل بأحكام 
القانون .

تقدیم الإقرار الضریبي النھائي علي النموذج رقم -٣
ض.ق.م) خلال ثلاثین یوما من تاریخ ١٢٢(

العمل بأحكام القانون .
النموذج رقم تقدیم بیان بما لدیھ من مخزون علي-٤

ض.ق.م) خلال ثلاثین یوما من تاریخ ١٢٣(
العمل بأحكام القانون .

أداء ما یستحق علیھ خلال ستة أشھر من تاریخ -٥
العمل بأحكام القانون .

الإحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات التي -٦
تخص فترة الثلاث سنوات السابقة علي تطبیق 

وذلك لمدة قانون الضریبة علي القیمة المضافة ،
.أ من تاریخ العمل بأحكام القانونخمس سنوات تبد

(المادة السادسة)
ة  م قیم انون خص ذا الق ام ھ ل بأحك ل العم ي ظ جل ف للمس
ر  ي یعب ة الخصم الت ات الواجب ى البیع ة عل الضریبة العام
م  ا ل ذلك م عنھا الرصید الدائن لھ قبل سریان أحكامھ ، وك

ن ال مھ أو رده م تنفاذ خص تم اس ى ی ة عل ریبة العام ض
ا وقطع  دات وأجزائھ ى الآلات والمع المبیعات المسددة عل
ن  ردودات م ى الم دادھا عل ابق س ریبة الس ار والض الغی
ھ تسویة ضریبة الجدول المستحقة  المبیعات ، كما یحق ل
ل  اریخ العم ي ت ھ ف ي حوزت ي ف یارات الركوب الت على س

ن ذات بھذا القانون من ضریبة المبیعات السابق سدادھا ع
ددھا  ي تح وابط الت للشروط والض اً ك طبق السیارات ، وذل

اللائحة التنفیذیة .

ى  دادھا عل ات السابق س ى المبیع وترد الضریبة العامة عل
ذا  دخلاتھا وك ارج أو م درة للخ دمات المص لع والخ الس
د  راءات والقواع للإج اً أ وفق ددة بالخط ریبة المس الض

الواردة في القانون المرافق

(المادة الخامسة)
في تطبیق أحكام المادة (السادسة) من القانون 

المشار الیھ ، تراعي الشروط ٢٠١٦لسنة ٦٧رقم 
والضوابط الآتیة :

إمساك دفاتر وسجلات محاسبیة منتظمة .-١

حیازة أصول الفواتیر الضریبیة أو شھادة -٢
الإجراءات الجمركیة وإیصال سداد الضریبة 

المبیعات بالجمرك .العامة علي 

أن یكون قد سبق الإقرار عن المدخلات في -٣
الإقرارات المقدمة منھ عن الفترات التي تم فیھا 
الشراء ، وبالنسبة للضریبة المسددة علي الآلات 
والمعدات وأجزائھا وقطع الغیار یجب أن تعبر 
الدفاتر والسجلات عن الضریبة المسددة عند 

د إستبعاد ما تم خصمھ الشراء والرصید المتبقي بع
بالإقرارات الشھریة .

ألا یكون قد تم إدراج قیمة الضریبة العامة علي -٤
المبیعات ضمن التكلفة .

وبالنسبة للضریبة السابق سدادھا على المردودات 
من المبیعات فلا یتم خصم إلا ما سبق سداده منھا 

على السلع المرتدة .
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ما یصدر عن وتتم تسویة ضریبة الجدول ، وفقا ل
المصلحة من تعلیمات ، في الحالات الآتیة :

إخضاع سلعة أو خدمة لضریبة الجدول .)أ
زیادة الفئة المفروضة علي سلع وخدمات )ب

الجدول.

د ( م البن رى حك وال لا یس ع الأح ي جمی ادة ٣وف ن الم ) م
ي ٣٠( افة عل ة المض ي القیم ریبة عل انون الض ن ق ) م

ھذه المادة .الرصید الدائن المشار الیھ في 
(المادة السابعة)

ق ،  انون المراف انون والق ذا الق ام ھ دم الإخلال بأحك مع ع
انون ، أو من  ذا الق ام ھ لأحك على من یستمر تسجیلھ وفقاً
لال  اعھ خ ق أوض ق توفی انون المراف للق اً جیلھ وفق تم تس ی
ن  ى المسجلون م ھ . ویعف ل ب اریخ العم ن ت ة أشھر م ثلاث

رة  ذه الفت لال ھ افیة خ ریبة الإض روق ، أداء الض ن ف ع
ان ال إذا ك اً تحقة قانون دول المس ریبة الج ریبة وض ض

ة  ع اللائح اعھم ، وتض ق أوض ى توفی ف عل ابھا یتوق حس
.التنفیذیة القرارات والقواعد الخاصة بتوفیق الأوضاع

(المادة السادسة)
في تطبیق أحكام المادة السابعة من القانون رقم 

المشار الیھ ، یقصد بتوفیق الأوضاع ٢٠١٦لسنة ٦٧
اتخاذ الإجراءات الواجبة لمعالجة أي اختلاف عن أحكام 
قانون الضریبة علي القیمة المضافة ، في الأوضاع 
القانونیة أو المحاسبیة أو النظامیة القائمة للمنشآت، بما قد 
یتطلبھ ذلك من تعدیل في نظم القید الیدویة أو الإلكترونیة 

، وعلي الأخص في الأحوال الآتیة :

سعر الضریبة أو ضریبة الجدول .التغیر في -١
الخضوع للضریبة أو لضریبة الجدول لأول مرة.-٢
إجراء الخصم الضریبي علي المدخلات غیر -٣

المباشرة.
الخضوع لضریبة الجدول بالإضافة للضریبة .-٤

ق  ھ بتوفی د قیام ا یفی دیم م ص تق د الفح جل عن ي المس وعل
دول  ریبة الج ریبة وض روق الض ات أن ف اع وإثب الأوض

المستحقة قانونا كانت بسبب توفیق الأوضاع .

ي  ة المسجل ف وعلي المأموریة المختصة إذا تبین لھا أحقی
ادة یالإعفاء من الضریبة الإضاف نص الم ا ل السابعةة وفق

ذى  وذج ال ي النم ذلك عل ب راراً در ق ا أن تص ار الیھ المش
یصدره رئیس المصلحة .

(المادة الثامنة)
القانون والقانون المرافق بالإعفاءات لا تخل أحكام ھذا 

المقررة بمقتضى الاتفاقیات المبرمة بین الحكومة 
المصریة والدول الأجنبیة والمنظمات الدولیة أو الإقلیمیة 

.أو الاتفاقیات البترولیة والتعدینیة
(المادة التاسعة)

یصدر وزیر المالیة اللائحة التنفیذیة لھذا القانون والقانون 
من تاریخ نشره ، والى أن المرا فق خلال ثلاثین یوماً

تصدر ھذه اللائحة یستمر العمل باللوائح والقرارات 
فیما لا یتعارض مع أحكام  ھذینالمعمول بھا حالیاً

.لقانونینا
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(المادة السابعة)
المشار ٢٠١٦لسنة ٦٧مع مراعاة أحكام القانون رقم 

الیھ ، یجب الإلتزام بما یأتي :

تسرى الأحكام الموضوعیة لقانون الضریبة العامة -١
علي المبیعات علي الوقائع المتعلقة ببیع السلعة أو 
أداء الخدمة التي بدأت وإنتھت قبل تاریخ العمل 

.٢٠١٦لسنة ٦٧بالقانون رقم 
تسرى الأحكام الموضوعیة لقانون الضریبة علي -٢

أو القیمة المضافة علي الوقائع المتعلقة ببیع السلعة
أداء الخدمة التي بدأت قبل تاریخ العمل بالقانون 

واستمرت وإنتھت بعد تاریخ العمل بھ .
تسرى الأحكام الإجرائیة المقررة بقانون الضریبة -٣

علي القیمة المضافة علي الإجراءات الواجب 
اتخاذھا بعد تاریخ العمل بھ.

(المادة العاشرة)
، ویعمل بھ من ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة 

الیوم التالي لتاریخ نشره .

یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة ، وینفذ كقانون من 
قوانینھا .

ھـ١٤٣٧ذي الحجة سنة ٣صدر برئاسة الجمھوریة في 
م) .٢٠١٦سبتمبر سنة ٥(الموافق

عبد الفتاح السیسي

(المادة الثامنة)
المصریة ، ویعمل بھ من یُنشر ھذا القرار في الوقائع 

الیوم التالي لتاریخ نشره.

٧/٣/٢٠١٧صدر في : 

وزیـــر المالیـــــة
عمرو الجارحــــــــــي
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٢٠١٦لسنة ٦٧القانون رقم 
بإصدار قانون الضریبة على القیمة المضافة

٢٠١٧لسنة ٦٦قرار وزیر المالیة رقم 
الضریبة على القیمة بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون 

المضافة
القانون الموضوعي

الباب الأول
التعاریف

)١مادة (
ارات  اظ والعب انون بالألف ذا الق ام ھ ق أحك ي تطبی د ف یقص

المعنى المبین قرین كل منھا :ةالتالی

وزیر المالیة .الوزیر : 

مصلحة الضرائب المصریة .رئیسرئیس المصلحة : 

مصلجة الضرائب المصریة .المصلحة :

ًالمكلف : الشخص الطبیعي أو الشخص الاعتباري خاصا
د الضریبة للمصلحة  المكلف بتحصیل وتوری كان أو عاماً
ة  لعة أو لخدم لس اً أو مؤدی اجراً أو ت اً ان منتج واء ك س
د التسجیل المنصوص  ھ ح خاضعة للضریبة بلغت مبیعات

ل علیھا في ھذا القانون ، وكل مستورد أ و مصدر أو وكی
ان  ا ك ریبة مھم عة للض ة خاض لعة أو لخدم ع ، لس توزی
تورد  ؤد أو مس تج أو م ل من ذلك ك ھ ، وك م معاملات حج
ذا  لسلعة أو لخدمة منصوص علیھا في الجدول المرافق لھ

القانون مھما كان حجم معاملاتھ .

جل : ًالمس ا لحة وفق دى المص جیلھ ل م تس ذي ت ف ال المكل
ن .لأحكام ھذا القانو

رتبط : خص الم ر الش خص أخ رتبط بش خص ی ل ش ك
:بعلاقة تؤثر في تحدید وعاء الضریبة بما في ذلك

الزوج والزوجة والأصول والفروع ..١
كل .٢ ا بش ك فیھ ذي یمل خص ال وال والش ركة الأم ش

دد أو %٥٠مباشر او غیر مباشر ( ) على الأقل من ع
قیمة الأسھم أو من حقوق التصویت .

امنون .٣ ركاء والمتض خاص والش ركة الأش ش
.)١(الموصون فیھاو

ى %٥٠أي شركتین أو أكثر بملك شخص أخر (.٤ ) عل
ي  الأقل من عدد أو قیمة الأسھم أو حقوق التصویت ف

كل منھا .

القرار الموضوعي

الباب الأول
التعاریف

)١(مادة 
یكون للتعاریف الواردة بقانون الضریبة علي القیمة 
المضافة المعني ذاتھ في تطبیق أحكام ھذه اللائحة ، كما 

التالیة یقصد في تطبیق أحكامھا بالألفاظ والعبارات
المعني المبین قرین كل منھا :

قانون الضریبة علي القیمة المضافة.القانون : 

اللائحة التنفیذیة لقانون الضریبة علي القیمة اللائحة :
المضافة.

الجدول المرافق لقانون الضریبة علي القیمة الجدول :
المضافة.

الشخص الطبیعي أو الإعتبارى.الشخص :

المأموریة التي یقع في دائراتھا المختصة :المأموریة 
مركز مزاولة نشاط المكلف أو التي صدرت منھا شھادة 
التسجیل ، وإذا تعددت منشآت المكلف وفروعھا تكون 
المأموریة المختصة ھي الماموریة التي یقع في دائرتھا 
المركز الرئیسي للنشاط من واقع السجل التجارى ، 

ار منھ تعیین مأموریة ویجوز لرئیس المصلحة بقر
أو مكلفین معینین.لأنشطةمختصة 

دد معدلة بموجب استدراك صدر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ونشر بالجریدة)١( ي ٤٤الرسمیة بالع وفمبر سنة ٣٠ف دیل ٢٠١٦ن ل التع نص قب ان ال وك
"شركة الأشخاص والشركاء والمتضامنون الموصون فیھا" .
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ھ .٥ ربطھم ب ذین ت ھ ال ابعون ل ال الت ل والعم رب العم
علاقة عمل .

ة : ورد الخدم وم م اري یق ي أو اعتب خص طبیع ل ش ك
ید أو أداء خدمة خاضعة للضریبة .بتور

تیراد المستورد : كل شخص طبیعي أو اعتباري یقوم باس
ن  رض م ان الغ ا ك ریبة أی عة للض دمات خاض لع أو خ س

الاستیراد .

ًالمقیم : ا د مقیم ذي یع اري ال الشخص الطبیعي أو الاعتب
لأحكام قانون الضریبة على الدخل .)١(في مصر وفقاً

ة أة الدائم ة :المنش ھ ممارس ن خلال تم م ذي ی ر ال المق
:النشاط ، ومنھا

محل الإدارة .·
الفرع ، المكتب ، المصنع ، أو ورشة العمل .·
از ، أو المحجر ، · ر الغ رول أو بئ ل البت نجم ، أو حق الم

أو أي مكان أخر لاستخراج الموارد الطبیعیة .
موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التركیب .·

خص ون الش ن ویك ر م ي مص ة ف أة دائم ھ منش ذي ل ال
المخاطبین بأحكام ھذا القانون .

الضریبة على القیمة المضافة .الضریبة :

افیة : ریبة الإض ع (الض ریبة بواق ة %١٫٥ض ن قیم ) م
ا  ا فیھ ة بم ر المدفوع دول غی ریبة الج ریبة أو ض الض
الضریبة الناتجة عن تعدیل الإقرار وذلك عن كل شھر أو 
ى  داد حت ددة للس رة المح ة الفت ن نھای م اراً ھ اعتب زء من ج

تاریخ السداد 

ف الضریبة على المدخلات : ا المكل ي تحملھ الضریبة الت
راء أو اس د ش دات عن ا الآلات والمع ا فیھ لع بم تیراد الس

رة ،  ر مباش رة أو غی ت مباش واء كان دمات ، س والخ
ببیع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضریبة .والمتعلقة

تكالیف الإنتاج والتشغیل غیر المدخلات غیر المباشرة : 
المباشرة ، وتكالیف البیع والتوزیع ، والمصروفات 

الإداریة والعمومیة.

ي أي ٢٠٠٥لسنة ٩١) من قانون الضریبة على الدخل رقم ٢تنص المادة ()١( ي مصر ف ف على أنھ في تطبیق أحكام ھذا القانون یكون الشخص الطبیعي مقیماً
لأحوال الآتیة :من ا

إذا كان لھ موطن دائم في مصر .-١
.١٨٣المقیم في مصر مدة تزید على -٢ متصلة أو متقطعة خلال اثنى عشر شھراً یوماً
المصري الذي یؤدي مھام وظیفتھ في الخارج ویحصل على دخلھ من خزانة مصریة .-٣

في مصر في أي من الأحوال الآتیة : ویكون الشخص الاعتباري مقیماً
للقانون المصري .إذ-١ ا كان قد تأسس وفقاً
إذا كان مركز إدارتھ الرئیسي أو الفعلي في مصر .-٢
من رأس مالھا .%٥٠إذا كان شركة تملك فیھا الدولة أو أحد الأشخاص الاعتباریة العامة أكثر من -٣
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دول : ریبة الج یم ض ة أو بق ب خاص رض بنس ریبة تف ض
ة أو  دمات المحلی لع والخ تیراد الس ع أو اس ى بی ددة عل مح

ي الج ا ف وص علیھ توردة المنص ذا المس ق لھ دول المراف
ي  ا ف وص علیھ ریبة المنص لاف الض ك بخ انون وذل الق

نص ٢الفقرة الأولى من المادة ( م ی ا ل انون م ذا الق ) من ھ
الجدول على خلاف ذلك .

ھ أو مصدره أو السلعة : ت طبیعت ا كان ادي أی كل شيء م
ان  ة ، سواء ك ة الكھربائی ك الطاق ي ذل ا ف ھ بم الغرض من
ا  ، ویسترشد في تحدید مسمى السلعة بم أو مستورداً محیاً
ام  ة بالأقس ود المبین ات ونصوص البن أنھا بملاحظ رد بش ی

داو واردة بج ول ال ول والفص ة المعم ة الجمركی ل التعریف
.بھا

ة  أو :الخدم اً ان محلی واء ك لعة ، س یس س ا ل ل م ك
. مستورداً

السلع والخدمات التي تتضمنھا السلع والخدمات المعفاة :
قائمة الإعفاءات المرافقة لھذا القانون .

و البیع : ائع ول ن الب ة م انتقال ملكیة السلعة أو أداء الخدم
ذا  م ھ ي حك ف اً د بیع تري ، ویع ى المش ال تورداً ان مس ك

:انون ما یلي أیھما أسبقالق

إصدار الفاتورة .·
تسلیم السعلة أو تأدیة الخدمة .·
ھ أو · ان كل واء ك ة س ل الخدم لعة أو مقاب ن الس أداء ثم

ثمن  بعضھ ، أو بالأجل أو غیر ذلك من اشكال أداء ال
لشروط الدفع المختلفة . وفقاً

ذي الفاتورة الضریبیة : وذج ال للنم الفاتورة التي تعد وفقاً
یصدر بھ قرار من الوزیر أو من یفوضھ .

الشھر المیلادي .الشھر :

ریبیة : رة الض ن الفت وم م ر ی ي أخ ي ف ھر تنتھ رة ش فت
راره الضریبي  ھ المسجل إق الشھر المیلادي الذي یقدم عن

الشھري .

تبدأ مع بدایة السنة المالیة السنة المالیة : اثنا عشر شھراً
للمكلف وتنتھي بانتھائھا .

الخدمة المقدمة من شخص في الخدمة المستوردة :
الخارج الي متلقیھا في مصر سواء تم تقدیمھا من شخص 
غیر مقیم بمصر ولیس لدیھ منشأة دائمة بھا ،أو مقیم في 

مصر ولكنھ یقدمھا من خارجھا.
الخدمة المقدمة من شخص داخل الخدمة المصدرة :

البلاد الي متلقیھا في الخارج سواء تم تقدیمھا من شخص 
في مصر أو لدیھ منشأة دائمة بھا أو غیر مقیم في مقیم 

مصر ولكنھ یقدمھا من داخلھا.
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ي : تھلاك الشخص ن الاس تفادة م لعة أو الاس تعمال الس اس
الخدمة في أغراض غیر متعلقة بالنشاط .

اص : تخدام الخ ن الاس تفادة م لعة أو الاس تعمال الس اس
ال  د انتق اط ، ولا یع ة بالنش راض متعلق ي أغ ة ف الخدم
ا  اج لأخرى داخل المنشأة وخارجھ ة انت ن مرحل السلعة م

خاصاً. استخداماً

الباب الثاني
الضریبة على القیمة المضافة

(الفصل الأول)
فرض الضریبة واستحقاقھا

)٢مادة (
تفرض الضریبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع 

لھذا والخدمات المنصوص علیھا في الجدول المرافق 
القانون ، سواء كانت محلیة أو مستوردة ، في كافة 

مراحل تداولھا ، إلا ما استثنى بنص خاص .

من حصیلة )١(ویخصص مبلغ مقداره أربعون قرشاً
 : ) من ٣/ب/١الضریبة المفروضة على المسلسل (أولاً

) المرافق لھذا القانون ، لصالح الھیئة ١الجدول رقم (
العامة للتأمین الصحي ، ویحدد وزیر المالیة بقرار منھ 
وبالاتفاق مع وزیر الصحة ، قواعد أداء ھذا المبلغ للھیئة 

الصحي .العامة للتأمین 

الباب الثاني
الضریبة علي القیمة المضافة

الفصل الأول
فرض الضریبة واستحقاقھا

)٢(مادة
ع الخاضع  ل البی د من قبی في تطبیق أحكام القانون ، لا یع

للضریبة :

المیراث أو -١ وت ب د الم لعة بع ة الس ال ملكی إنتق
الوصیة.

ون -٢ ھ ، دون أن یك ھ ولنفس خص بنفس ھ الش ا ینتج م
رض  ا الغ رى لبیعھ ة أخ لعھ أو خدم اج س ھ إنت من

داول  ھ أو للت اج لبیع ذا الإنت تخدم ھ ر أو أن یس للغی
من مرحلة إلي أخرى.

)٣مادة (
دمات  ل الخ ن قبی ر م انون ، لا یعتب ام الق ق أحك ي تطبی ف

٢:الخاضع للضریبة
ر أجر العاملالأعمال التي یؤدیھا -١ رب العمل نظی ل

وفقا لعقد العمل أو التوظیف.
ي -٢ امنون ف ركاء المتض دمھا الش ي یق ال الت الأعم

علي عقد الشركة. شركات الأشخاص بناءً
ل أو -٣ ب التمثی وم مكات ي تق ال الت الالأعم أو الاتص

ة ة أو العلمی ب الفنی انون )٢(المكات ا لق أة وفق المنش
ھم  یة بالأس ركات التوص اھمة وش ركات المس ش
ھ  ار الی دودة المش ئولیة المح ركات ذات المس والش
دود  ي ح ي الخارج ف لصالح الشركات التي تتبعھا ف
الیف  ة تك ب لتغطی ا المكات المبالغ التي تحصل علیھ

أعمالھا.

م ١٩٧٥لسنة ٧٩بتعدیل بعض أحكام القانون رقم ٢٠١٧لسنة ٣مضافة بالقانون رقم )١( انون رق اعي والق أمین الاجتم ي ١٩٩٢لسنة ٩٩بإصدار قانون الت ف
بشأن نظام التأمین الصحي على الأطفال دون السن المدرسي وقانون الضریبة ٢٠١٢لسنة ٨٦شأن نظام التأمین الصحي على الطلاب والمرسوم بقانون رقم 

.٢٠١٧ینایر ١٥مكرر (ب) في ٢بالجریدة الرسمیة العدد ٢٠١٧ة لسن٣وقد نشر القانون رقم ٢٠١٧لسنة ٦٧على القیمة المضافة رقم 
على أن :١٩٨١لسنة ١٥٩) من قانون شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسئولیة المحدودة رقم ١٧٣تنص المادة ()٢(

ال أو خدمات  ل أو اتص ب تمثی ر مكت ي مص ئ ف ة أن تنش ة الأسواق "یجوز للشركات الأجنبی ى دراس ر ھدفھا عل ا یقتص ة أو غیرھ ة أو علمی ب فنی أو مكات
وامكانیات الإنتاج دون ممارسة أي نشاط تجاري بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاریین .
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الخدمات العامة التي تؤدیھا الجھات الحكومیة.-٤

ین الشركات القابضة عملیات الإ-٥ تم ب ي ت راض الت ق
ھا  ین بعض ا ب ا أو فیم ة لھ ركات التابع أو الأم والش

البعض.

عملیات تداول الأسھم وغیرھا من الأوراق المالیة.-٦

)٣مادة (
دمات  لع والخ ى الس ریبة عل ام للض عر الع ون الس یك

الي %١٣( ام الم ن الع ) %١٤(، و٢٠١٦/٢٠١٧) ع
الي ام الم ن الع م اراً ى أن ٢٠١٧/٢٠١٨اعتب ، [عل

رامج %١یخصص نسبة ( ى ب اق عل ن الضریبة للإنف ) م
عر  ون س دم یك ا تق تثناء مم ة] ، واس ة الاجتماعی العدال
اج  ي انت تخدمة ف دات المس ى الآلات والمع ریبة عل الض

ة ( ة خدم لعة أو تأدی ات %٥س دا الأتوبیس ك ع ) وذل
وسیارات الركوب .

ي  ویكون سعر الضریبة (صفر) على السلع والخدمات الت
ددھا  ي تح اع الت روط والأوض للش اً دیرھا طبق تم تص ی

اللائحة التنفیذیة .

)٤(مادة 
ادة (ىفي تطبیق أحكام الفقرة الأول انون ٣من الم ن الق ) م

، یراعي ما یأتي :

اریخ %١٣یكون السعر العام للضریبة -١ ن ت م ارً اعتب
إعتباراً%١٤، و٣٠/٦/٢٠١٧حتي العمل بالقانون

.١/٧/٢٠١٧من 

) من ھذه المادة یكون سعر ١إستثناءا من حكم البند (-٢
ن %٥الضریبة  علي الآلات والمعدات المستوردة م

ك  ت تل الخارج أو المشتراه من السوق المحلي إذا كان
اج  ي الإنت تخدامھا عل ر إس دات یقتص الآلات أو المع

را ق ق دمي وف لعي أو الخ ن الس ذلك م در ب ر یص
وزیر یارات )١(ال ات وس دا الاتوبیس ا ع ك م ، وذل

ات  ریبة أو فئ ام للض عر الع ع للس وب فتخض الرك
وال ، ودون  ب الأح ا حس دول أو كلیتھم ریبة الج ض
اً ا وفق ي رد الضریبة علیھ الإخلال بأحقیة المسجل ف

) من القانون.٣٠) من المادة (٤لنص البند (

دات خط مل الآلات والمع ة وتش ة بكاف اج الكامل وط الإنت
ان  ا إذا ك ة م ي حال زأة ، وف تملاتھا وإن وردت مج مش
دمي  لعي أو الخ اج الس ي الإنت ر عل تخدمھا لا یقتص اس
فتخضع للسعر العام للضریبة أو فئات ضریبة الجدول أو 

ونصھ كالآتي :٢٠١٦لسنة ١٠٦صدر قرار وزیر المالیة رقم )١(
التنفیذیة . وعلى قانون الضریبة على القیمة المضافة الصادر ولائحتھ١٩٦٣لسنة ٦٦انون رقم على قانون الجمارك الصادر بالقالاطلاعبعد وزیر المالیة 
التنفیذیة .ولائحتھ١٩٧٥لسنة ١١٨التنفیذیة . وعلى قانون الاستیراد والتصدیر رقم ولائحتھ٢٠١٦لسنة ٦٧بالقانون رقم 

قرر
(المادة الأولى)

بموجب المستند الدال على مزاولة نشاط %٥المضافة بالنسبة للآلات والمعدات المستخدمة في انتاج سلعة أو تأدیة خدمة یكون سعر الضریبة على القیمة -
انتاج سلعة أو تأدیة خدمة متعلقة بھذا الآلات والمعدات .

تج أو مؤدي ا- د للمن ى التوری دال عل تم فإذا كان الاستیراد للاتجار یتعین تقدیم العقد أو المستند ال ذكر ی الفة ال وافر المستندات س ة عدم ت ي حال ة وف لخدم
قطعي والفرق بین الفئة المخفضة والسعر العام للضریبة بصفة أمانة یتم ردھا عند تقدیم تلك المستندات .%٥تحصیل الضریبة بفئة 

(المادة الثانیة)
نتاج الكاملة بكافة مشتملاتھا وإن وردت مجزأة بعد تقدیم خطاب من مصلحة بصفة قطعیة وذلك على خطوط الا%٥یتم تحصیل ضریبة القیمة المضافة بفئة 

.... -التنمیة الصناعیة –الضرائب الى الجمرك المختص بالفئة الضریبیة الواجبة التطبیق .بناء على توصیة الجھة الفنیة المختصة (الھیئة العامة للاستثمار 
تملاتھ وتعھد من الشركة بالتزامھا بسداد الضریبة المستحقة حال ثبوت تقدیم مستندات أو بیانات مخالفة للحقیقة إلخ) بأن الوارد عبارة عن خط إنتاج كامل بمش

الخاضعة بفئة وذلك دون الإخلال بحق مصلحة الضرائب في تحصیل مستحقات الخزانة العامة للدولة واتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة على الأصناف غیر 
والمعاینة بلجنة مشتركة من ضریبة القیمة المضافة والجمرك المختص .بعد التركیب%٥

(المادة الثالثة)
وفي جمیع الأحوال تخضع أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغیار لنفس فئة الضریبة .

(المادة الرابعة)
یعمل بھذا القرار من تاریخ صدوره وعلى الجھات المختصة تنفیذه بكل دقة .

١٠/٤/٢٠١٧صدر في 
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ة أو  ع إجراء التسویات اللازم كلیتھما حسب الأحوال ، م
أداء خدمة.الرد حال استخدامھا في إنتاج سلعة أو 

دات  كما تخضع للسعر العام للضریبة أجزاء الآلات والمع
وقطع الغیار .

)٥(مادة 
ادة ( انون ، ٣في تطبیق حكم الفقرة الثانیة من الم ن الق ) م

دمات  لع والخ ي الس فر) عل ریبة (ص عر الض ون س یك
اع  ا للأوض ا ، وفق ي خارجھ بلاد إل المصدرة من داخل ال

:والشروط الآتیة

: بالنسبة للسلع المصدرة :أولا 
راءات  لعھ الإج دیر س ھ بتص د قیام در عن ع المص أن یتب
نوات  س س دة خم تفظ لم ررة ، وأن یح ة المق الجمركی
ي  ة عل تندات الدال ة ، والمس ة بالعملی تندات المتعلق بالمس
ن الجمرك  ك شھادة الصادر م ي ذل ا ف تمام التصدیر ، بم

تقوم مقامھا.المختص أو أیة شھادة رسمیة من الجمارك 

ثانیا : بالنسبة للخدمات المصدرة :
ا  ي مصر ومتلقیھ ة ف أن یتم إثبات التعامل بین مقدم الخدم
في الخارج بموجب عقد أداء الخدمة أو بأیة وسیلة أخرى 

تتفق مع طبیعة الخدمة مع تقدیم المستندات الآتیة :

ریبیة أو -١ اتورة الض ة للف ة أو إلكترونی ورة كربونی ص
ة،  ن الخدم یلیة ع ات تفص منة بیان تخلص متض المس
ل  م ومح ذلك إس ا وك ا وقیمتھ ص نوعھ ي الأخ وعل

إقامة كل من مؤدى الخدمة ومتلقیھا.

ة -٢ ة الخدم داد قیم د س ذى یفی تند ال ن المس ورة م ص
وك  د البن ي أح ارج إل ن الخ ي م ل بنك طة تحوی بواس
اً ري وفق زى المص ك المرك راف البن عة لإش الخاض

وابط الت ذر للض ات تع ة إثب ي حال ددھا ، وف ي یح
داد أو  رق الس ن ط أى م د ب ي یعت ل البنك التحوی

) من ھذه اللائحة.٣٥التسویات الواردة بالمادة (

)٤مادة (
ا  رار عنھ ریبة والإق یل الض ون بتحص زم المكلف یلت
ي  ا ف وص علیھ د المنص ي المواعی لحة ف دھا للمص وتوری

ھذا القانون .

)٦(مادة 
ون ٤المادة (في تطبیق أحكام ون المكلف انون ، یك ) من الق

دھا  ا وتوری رار عنھ ریبة والإق یل الض ون بتحص الملتزم
للمصلحة ھم :

المنتجون.-١
المستوردون.-٢
مؤدو الخدمات.-٣
وكلاء التوزیع.-٤
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المصدرون.-٥
التجار عدا المتعاملین منھم في سلع وخدمات -٦

الجدول التي تخضع لضریبة الجدول فقط.
عن الشخص غیر المقیم.الممثل أو الوكیل -٧

)٥مادة (
ة  لعة أو أداء الخدم ع الس ة بی تستحق الضریبة بتحقق واقع
ذا  ام ھ لأحك اً بمعرفة المكلفین في كافة مراحل تداولھا وفق
ي  ا ف كانت وسیلة بیعھا أو أدائھا أو تداولھا بم القانون وأیاً

ذلك الوسائل الالكترونیة .

لع  بة للس ریبة بالنس تحق الض ان وتس ك اً توردة ، أی المس
ون للاستھلاك  ا یك ك م ي ذل ا ف ن استیرادھا بم الغرض م
راج  ة الإف ي مرحل اص ، ف تخدام الخ ي أو الاس الشخص
ریبة  ئة للض ة المنش ق الواقع ارك بتحق ن الجم ا م عنھ
ل  داولھا داخ ل ت ة مراح ي كاف تحق ف ا تس ة ، كم الجمركی
لع  أن الس ي ش ق ف ا ، وتطب راج عنھ د الإف بلاد بع ال

ة الخاصة ، الم ة الجمركی ستوردة القواعد المتعلقة بالأنظم
وذلك فیما لم یرد بشأنھ نص خاص في ھذا القانون .

ق  توردة بتحق دمات المس بة للخ ریبة بالنس تحق الض وتس
یلة  واقعة تأدیة الخدمة الى متلقیھا في مصر أیا كانت الوس

التي تؤدى بھا .

ابرة ، لا و لع الع ى الس ریبة عل تم تستحق الض بشرط أن ی
ررة  د المق للقواع اً ارك وفق النقل تحت رقابة مصلحة الجم

بقانون الجمارك .

لعة أو  تعمال الس ف باس ام المكل ع قی م البی ي حك ر ف ویعتب
ي أو  تھلاك الشخص رض الاس ة بغ ن الخدم تفادة م الاس
رفات  ن التص أي م ا ب رف فیھ الاستخدام الخاص أو التص

القانونیة .

)٧(مادة 
ق  ي تطبی ادة (ف ام الم تحق ٥أحك انون ، تس ن الق ) م

للحالات الآتیة : الضریبة وفقاً

:بالنسبة لبیع السلع في السوق المحلي-١
ة  ي كاف ین ف ة المكلف لعھ بمعرف بتحقق واقعة بیع الس

مراحل تداولھا.
:بالنسبة للخدمات المحلیة-٢

ف ،  بتحقق واقعة آداء الخدمة المحلیة بمعرفة المكل
تداولھا.في كافة مراحل 

:بالنسبة للسلع المستوردة-٣
ي  ة ف ریبة الجمركی ئة للض ة المنش ق الواقع بتحق
ان الغرض  ك مرحلة الإفراج عنھا من الجمارك أیاً
ار أو  ت واردة للإتج واء كان تیرادھا س ن إس م
اص ،  تخدام الخ ي أو الإس تھلاك الشخص للإس

للإجراءات المقررة في شأنھا. وتحصل وفقاً
ي ك تحق ف ا تس بلاد كم ل ال داولھا داخ ة مراحل ت اف
بعد الإفراج عنھا.

:بالنسبة للخدمات المستوردة-٤
ي مصر سواء  ة ف بتحقق واقعة الإستفادة من الخدم
ر، أو  ي مص یم ف ر المق خص غی ة الش ت بمعرف أدی
ائل  لال الوس ن خ ھ ، أو م دوب عن ق من ن طری ع

الالكترونیة أو غیرھا من الوسائل.
تعمال ا-٥ ف باس ام المكل ن قی تفادة م لعھ أو الاس لس

الخدمة بغرض الإستھلاك الشخصي أو الإستخدام 
الخاص .

ة من  رة الثانی م الفق ق حك في تطبی خاصاً ویعتبر استخداماً
ادة ( ركات القاب٥الم ام الش انون قی ن الق ة أو الأم ) م ض

ا  ي تؤدیھ ریبة الت عة للض ة الخاض ة الخدم ع تكلف بتوزی
ن  ا م ل علیھ ا ، أو تحص ي بمعرفتھ ل ، عل ر بمقاب الغی

الشركات التابعة لھا متلقیة ھذه الخدمة .

)٨(مادة
:لا تستحق الضریبة علي

ة -١ ت رقاب ل تح تم النق رط أن ی ابرة ، بش لع الع الس
روط  راءات والش اع الإج ارك واتب لحة الجم مص
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أن  ي ش ا ف ول بھ ة المعم م الرقاب مانات ونظ والض
الضریبة الجمركیة .

ن -٢ لعھ م ال الس اج انتق ة انت ي مرحل اج ال ة إنت مرحل
نع أو  ل المص اج داخ وط الإنت ین خط رى ب أخ
ریبة  تحقاق الض لال باس ك دون الإخ ھ ، وذل خارج

علي الخدمات المؤداة علي ذات السلعة .

ازن -٣ ا أو المخ اكن انتاجھ ن أم لعھ م ال الس إنتق
ذات المسجل  ة ل التجاریة الي منافذ التوزیع المملوك

لال بإ ك دون الإخ ي ، وذل ریبة عل تحقاق الض س
الخدمات المؤداة علي ذات السلعة أو الخدمة .

دة أو -٤ ل ذات الوح ل داخ ي مراح ة عل أداء الخدم
.المنشأة التي تلتزم بأدائھا 

ین  ي یتع وابط الت بالض راراً لحة ق یس المص در رئ ویص
ام ( ود أرق للبن اً ا تطبیق ذه ٤) و(٣) و(٢مراعاتھ ن ھ ) م

المادة.

)٦مادة (
ع  ي تخض دمات الت لع أو الخ فر) الس عر (ص ریبة بس للض

رة  واق الح دن والأس اطق والم روعات المن درھا مش تص
الى خارج البلاد .

ریبة  ع للض ا تخض عركم فربس دمات )(ص لع أو الخ الس
اط  ة النش ة لمزاول روعات اللازم ذه المش واردة لھ ال
ذا  المرخص بھ داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة ع

سیارات الركوب .

)٧مادة (
ادة  ن الم ة م رة الثانی ھ الفق نص علی ا ت مع عدم الإخلال بم

رد من ٦( ا ی ى م ) من ھذا القانون ، تستحق الضریبة عل
ؤدى  ا ی لع أو م اًس ریبة وفق عة للض دمات خاض ن خ م

دن والأسواق الحرة  اطق والم لأحكام ھذا القانون الى المن
، لاستھلاكھا المحلي داخل ھذه الأماكن .

رة  اطق الح ل المن ار داخ رض الاتج تیراد بغ ر الاس ویعتب
التي تشمل مدینة بأكملھا في حكم الاستھلاك المحلي.

ن  سلع أو خدمات كما تستحق الضریبة على ما یستورد م
اطق  ن المن انون م ذا الق ام ھ لأحك اً ریبة وفق عة للض خاض
والمدن والأسواق الحرة الى السوق المحلي داخل البلاد .

روعات  ي مش نعة ف لع المص دمات والس ل الخ وتعام

)٩(مادة 
ادتین رقمي ( ام الم ق أحك ي تطبی انون ٧) و (٦ف ن الق ) م

:یراعي ما یأتي

ن  تورده م ا تس فر) م عر (ص ریبة بس ع للض أولا :  تخض
اطق روعات المن ارج مش واق الخ دن والأس والم

اط  ة النش ة لمزاول دمات لازم لع وخ ن س رة م الح
ة  للأنظم اً المرخص لھا بھ داخل تلك الأماكن ، وفق
الجمركیة المتبعة في ھذا الشأن وذلك عدا سیارات 

الركوب.

ن  تورده م ا تس فر م عر ص ریبة بس ع للض ا : تخض ثانی
ي  وق المحل دن الس اطق والم روعات المن مش
ة والأسواق الحرة م ة لمزاول ن سلع وخدمات لازم

اكن ، عدا  ك  الأم النشاط المرخص لھا بھ داخل تل
ائع  دم الب ریطة أن یق ك ش وب ، وذل یارات الرك س

المسجل لدى المصلحة المستندات الآتیة :

ة -١ درة للمنطق لعة المص ع الس اتورة بی ورة ف ص
–الحرة محدد بھا علي سبیل الحصر (صنف 

ؤداة قیمة) ، أو صورة عقد –كمیة  الخدمة الم
من الھیئة العامة للاستثمار. معتمداً

تثمار -٢ ة للاس ة العام ن الھیئ ادر م اب ص خط
أن  د ب ة یفی عار الجمھوری اتم ش بخ اً ومختوم
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ن  توردة م لع المس ة الس رة معامل دن الح اطق والم المن
الخارج عند سحبھا للاستھلاك أو الاستعمال المحلي .

ام و ة للأحك تحدد اللائحة التنفیذیة الحدود والقواعد المنظم
ادة ( ادة والم ذه الم ي ھ ا ف وص علیھ ذا ٦المنص ن ھ ) م

القانون .

د ( حة بالبن دمات الموض لع والخ ة ١الس ) لازم
ھ للمشروع داخل  لمزاولة النشاط المرخص ب

المنطقة الحرة.

ادر-٣ ھادة الص ورة ش وذج ص ارك)١٣(نم جم
لعھ  ة الس ن طبیع یلیة ع ات تفص منة بیان المتض
رة  ام التصدیر خلال الفت المصدرة بما یفید إتم
ورة  ذه الص ون ھ ب أن تك ریبیة ویج الض
اتم شعار  ة بخ ارك ، ومختوم معتمدة من الجم

الجمھوریة.

لع أو الخدمات الخاضعة  ثالثا : تستحق الضریبة علي الس
اطق للضریبة الواردة للاستھلاك المحلي داخل المن

ن  ا م راج عنھ د الإف رة عن واق الح دن والأس والم
الجمارك.

رة  اطق الح ل المن ار داخ رض الاتج تیراد بغ ر الاس ویعتب
ي ،  تھلاك المحل م الاس ي حك ا ف ة بأكملھ مل مدین ي تش الت
دن  اطق والم ن المن ا م وفي حالة خروج ھذه السلع بحالتھ

تحسب والأسواق الحرة الي السوق المحلي داخل البلاد لا
تحقة  ة المس رائب الجمركی ة الض ي قیم ریبة إلا عل الض

علیھا.

)٨مادة (
ة  في حالة التوقف عن ممارسة نشاط یتعلق بسلعة أو خدم
ى السلع  خاضعة للضریبة أو تصفیتھ تستحق الضریبة عل
ان  ا ، إلا إذا ك ت التصرف فیھ التي في حوزة المسجل وق

اً ھ طبق جیل نفس ام بتس أو ق جلاً ف مس ذا الخل ام ھ لأحك
القانون .

)١٠(مادة 
ادة  م الم ق حك ي تطبی التوقف ٨(ف انون ، یقصد ب ن الق ) م

ق بسلعھ ع ي للنشاط المتعل اء الكل ن ممارسة النشاط الإنھ
ریبة أو  عة للض ة خاض فیتھأو خدم ھ تص ازل عن أو التن

للغیر (الخلف).

یس  ر رئ جل أن یخط ي المس ب عل ة یج ذه الحال ي ھ وف
ة المختص اوز المأموری رة لا تج ي فت التوقف ف ة ب ة كتاب

اط أو  ة النش ن ممارس ھ ع اریخ توقف ن ت ا م ین یوم ثلاث
ر بحسب الأحوال ، وتستحق  ھ للغی تصفیتھ أو التنازل عن
لع  ن س ھ م ي حوزت ا ف ي م دول عل الضریبة وضریبة الج

وخدمات وقت التصرف فیھا.

ام  أو ق جلاً ف مس ان الخل ام إذا ك ذه الأحك ق ھ ولا تطب
نفسھ خلال المدة المذكورة.بتسجیل 

)٢٥(مادة
انون یجوز ٢١) و (٨في تطبیق أحكام المادتین ( ن الق ) م

ي  جیل ف ي التس ھ أن یلغ ن یفوض لحة أو م رئیس المص ل
الحالات الآتیة :

وص -١ جیل المنص روط التس د ش جل أح د المس إذا فق
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) من القانون.٤١) و (١٦علیھا بالمادتین (
٢-ً ا ك وفق ادة (إذا طلب المسجل ذل ام الم ) من ١٨لأحك

القانون .
ي -٣ م عل ف ت جیل المكل لحة أن تس دى المص ت ل إذا ثب

خلاف الحقیقیة.
م -٤ لحك اً اط وفق ة النش ن ممارس جل ع ف المس إذا توق

.) من القانون ٨المادة رقم (

ن یفوضھ أن یلغي  ویجب علي رئیس المصلحة أو م
وم  تسجیل المسجل المتوقف إعتبارا من تاریخ آخر ی

ي ن ف ف ع ا التوق م خلالھ ي ت ریبیة الت رة الض الفت
ریبة  ریبة أو ض ع للض اط الخاض ة النش ممارس

الجدول.

وعلي المصلحة أن تخطر المسجل بإلغاء تسجیلھ بخطاب 
م  وذج رق ي النم م الوصول عل بعل ھ مصحوباً موصي علی

ض.ق.م) .٥(

الي  وم الت ن الی م اراً جیلھ اعتب ي تس جل ملغ ر المس ویعتب
نموذج الإلغاء.لتسلیمھ 

م ( وذج رق جیل نم اء التس وذج إلغ اظ بنم ھ الاحتف ٥وعلی
واتیر  ور الف جلات وص دفاتر والس ع ال ض.ق.م) وبجمی
اریخ الإخطار  الخاصة بالضریبة لمدة خمس سنوات من ت

بالإلغاء .

د التسجیل  ن ح ل م ات أق ق المسجل لمبیع ة تحقی وفي حال
جیل ي تس انون وألغ ام الق ا لأحك رر وفق تحق المق ھ ، تس

.التي في جوزتھ وقت الغاء التسجیلالضریبة علي السلع 
ن  ي م وال عل ع الأح ي جمی يوف ا ألغ زام بم جیلھ الالت تس

یأتي :

ن الصور -١ أى صورة م دم نفسھ ب اع عن أن یق الامتن
علي أنھ مسجل.

س -٢ دة خم واتیر لم جلات والف دفاتر والس اظ بال الاحتف
ین جیلھ وتمك اء تس اریخ الغ ن ت نوات م وظفي س م

المصلحة من الإطلاع علیھا.

ة  ي حال ة ف رارات المقدم دیل الاق وللمأموریة المختصة تع
اذ  تندات واتخ ات أو مس ع أي بیان ن واق ا م دم مطابقتھ ع
ریبة  ن ض تحق م ا یس یل م ة لتحص راءات القانونی الإج

وضریبة جدول طبقا لأحكام القانون.
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)٩مادة (
وص  ات المنص لال بالعقوب دم الإخ ع ع ذا م ي ھ ا ف علیھ

تم  ي ت ات الت ة والمبیع ات المھرب ع المبیع انون تخض الق
ي  لفئات الضریبة النافذة ف بالمخالفة للقواعد المقررة قانوناً
ده  ذر تحدی إذا تع ة ، ف ة أو المخالف وع الجریم اریخ وق ت

ة وقت الضبط خضعت ھذه المبیعات لفئات الضریبة النافذ
أو اكتشاف المخالفة .

ني)(الفصل الثا
القیمة

)١٠مادة (
تكون القیمة الواجب الإقرار عنھا والتي تتخذ أساساً.١

لربط الضریبة بالنسبة لبیع السلع أو ما یؤدى من 
خدمات خاضعة للضریبة ولو كانت مستوردة ، ھي 
أو الواجب دفعھا بأیة صورة  القیمة المدفوعة فعلاً
للمجریات الطبیعیة  من صور أداء الثمن وفقاً

.للأمور

لأحكام .٢ تتضمن القیمة الواجب الإقرار عنھا وفقاً
:) من ھذه المادة المبالغ الآتیة١الفقرة (

المبالغ التي تیم تحصیلھا من المشتري أو )أ(
متلقي الخدمة تحت أي مسمى طالما كانت 

بمناسبة بیع السلع أو أداء الخدمات .
جمیع المصاریف العرضیة كتكالیف العمولة )ب(

والتستیف ، والنقل ، والتأمین ، ، والتغلیف ، 
المفروضة من قبل البائع على المشتري أو 

المستورد .

في حالة بیع سلعة أو خدمة محلیة أو مستوردة بین .٣
أشخاص مرتبطین یجب ألا تقل قیمة البیع عن 

م التعامل بھ بین شخصین غیر السعر الذي یت
لقوى السوق وظروف التعامل .مرتبط ین وفقاً

البیع بالمقایضة تكون قیمة السلعة المتخذة في حالة.٤
لقوى السوق  لربط الضریبة ھي سعرھا وفقاً أساساً

وظروف التعامل .

تتحدد القیمة الواجب الإقرار عنھا بالنسبة للسلع أو .٥
الخدمات للاستخدام الخاص على أساس اجمالي 
التكلفة ، وتحدد ھذه القیمة بالنسبة الى السلع أو 

لقوى الخدمات للاست ھلاك الشخصي بالسعر وفقاً
السوق وظروف التعامل.

الفصل الثاني
القیمة

)١١(مادة
ادة ( ام الم ق أحك ي تطبی ا ١٠ف ي م انون ،  یراع ن الق ) م

:یأتي

ي -١ ا ، والت رار عنھ ب الإق ة الواج ون القیم ذ تك تتخ
ؤدى  ا ی ع السلع أو م لربط الضریبة بالنسبة لبی أساساً
ت مستوردة ،  و كان من خدمات خاضعة للضریبة ول

ا  ، أو الواجب دفعھ ة –ھي المبالغ المدفوعة فعلاً بأی
ثمن  ور أداء ال ن ص ورة م لعھ أو –ص ل الس مقاب

اتورة الضریبیة الخدمة الخاضعة للضریبة الثا بتة بالف
ھ  تقل عن تر مس ي مش جل ال ائع المس ن الب المحررة م

للمجریات الطبیعیة للأمور . وفقاً

لعة أو  ع الس وتحسب القیمة الواجب دفعھا في حالة بی
ن سعرھا ،  أداء الخدمة بدون مقابل ، أو بقیمة أقل م

وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.

ك وتقبل الخصومات التجاریة  ا ، وذل ارف علیھ المتع
تر  ي مش جل إل ن مس ع م ان البی ا إذا ك ة م ي حال ف
ة  و القیم مستقل عنھ ، بحیث یكون وعاء الضریبة ھ
ق  ، ولا یسرى ذلك علي الخصم المعل المدفوعة فعلاً

علي شرط أو الذى لا یظھر بالفاتورة الضریبیة.

د (-٢ م البن ق حك ي تطبی ادة (٤ف ن الم ن ١٠) م ) م
ة القانون ، في ح الة البیع بنظام المقایضة ، تكون قیم

ریبة  اب الض لحس اً ذة اساس ة المتخ لعة أو الخدم الس
لقوى السوق وظروف التعامل. ھي سعرھا وفقاً

د (-٣ م البن ق حك ي تطبی ادة (٦ف ن الم ن ١٠) م ) م
ة  من القیم یط ، تتض ات التقس بة لمبیع انون بالنس الق

ع بال د البی ریبة فوائ ربط الض ل اً ذة أساس یط المتخ تقس
ن  ن م م المعل ان والخص عر الائتم ي س د عل ا یزی فیم
د  للقواع اً ع ، وفق اریخ البی ي ت زى ف ك المرك البن

والإجراءات الآتیة :
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تتضمن القیمة بالنسبة لمبیعات التقسیط المتخذة .٦
لربط الضریبة فوائد البیع بالتقسیط فیما یزید  أساساً
على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك 
المركزي في تاریخ البیع وتحدد اللائحة التنفیذیة 

بالتقسیط .قواعد وإجراءات البیع 

) من ھذه المادة تقدر قیمة ٨مع مراعاة حكم البند (.٧
السلع المستوردة من الخارج في مرحلة الإفراج 
لتحدید  عنھا من الجمارك بالقیمة المتخذة أساساً
الضریبة الجمركیة بما فیھا الخدمات المرتبطة 
إلیھا الضرائب الجمركیة  بالسلعة المستوردة مضافاً

ب والرسوم المفروضة ، على وغیرھا من الضرائ
ألا تقل القیمة الواجب الإقرار عنھا عند بیعھا في 
لربط  السوق المحلي عن القیمة المتخذة أساساً
الضریبة عند الإفراج الجمركي ما لم تكن ھناك 
أسباب تجاریة تبرر القیمة المخفضة ، وتحدد 

اللائحة التنفیذیة الأسباب التي تعد تجاریة .

لضریبة للسلع والخدمات المستوردة من یكون وعاء ا.٨
قیمة  المناطق والمدن الحرة كامل قیمة السلعة شاملاً
المكونات الأجنبیة والمحلیة والضریبة الجمركیة 
المحصلة علیھا وغیرھا من الضرائب والرسوم 

المفروضة .

لربط الضریبة على .٩ تكون القیمة التي تتخذ أساساً
والذھبیة والفضیة بیع المشغولات البلاتینیة 

والأحجار الكریمة بقیمة التشغیل (المصنعیة) ویكون 
وعاء الضریبة عند الإفراج الجمركي على 
المشغولات المستوردة ھو قیمة المصنعیة التي 
إلیھا الضرائب  تحددھا مصلحة الجمارك مضافاً
الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم 

ما یعتبر من المفروضة ، وتحدد اللائحة التنفیذیة 
الأحجار الكریمة وقواعد حساب قیمة التشغیل 

(المصنعیة) .

لربط الضریبة بالنسبة .١٠ یكون القیمة التي تتخذ أساساً
لمبیعات السلع والخدمات الواردة بالجدول المرافق 

:لھذا القانون على النحو الآتي

:بالنسبة لمبیعات السلع والخدمات المحلیة–أولاً
أو الواجب دفعھا بأیة صورة القیمة المد فوعة فعلاً

للمجریات الطبیعیة  من صور أداء الثمن وفقاً
إلیھا ضریبة الجدول . للأمور مضافاً

:بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة–ثانیاً

ن - أ م یط محرراً ع بالتقس د البی ون عق یجب أن یك
ف  دى المكل ودع إحداھما ل نسختین أصلیتین ، ت
البائع ، وأن یشتمل العقد علي البیانات الأساسیة 

ي د وعل ھ للتعاق جل وعنوان م المس ص اس الأخ
ھ ،  ترى وعنوان م المش جیلھ واس م تس ورق
ھ  ا أدى من ع ، وم ومواصفات السلعة وسعر البی
ل  دار ك یط ومق دة التقس ھ وم ل من والمؤج الاً ح

قسط ومیعاده وشروط الوفاء بالثمن .
ن -ب یط ع ام التقس ع بنظ عر البی د س ب أن یزی یج

لقوى السوق وظرو ف قیمة السلعة ، وذلك وفقاً
التعامل.

لعة -ج ة الس یجب فصل قیمة فائدة التقسیط عن قیم
الواردة بالفاتورة الضریبیة .

اق -د د الاتف یة بالعق روط الأساس ن الش ون م أن یك
ة  ق وطبیع اط تتف ي أقس ثمن عل داد ال ي س عل

المبیع ، وظروف التعاقد .
یجب أن یمسك البائع دفاتر وحسابات منتظمة.-ه

رة -٤ رة الأخی م الفق ق حك ي تطبی ادة (ف ن الم ن ٧م ) م
الي  ھذه اللائحة ، تتحدد قیمة الخدمة علي أساس إجم

التكلفة .

د (-٥ ام البن ق أحك ي تطبی ادة (٧ف ن الم ن ١٠) م ) م
لع  بة للس ریبة بالنس اء الض ون وع انون ، یك الق
ریبة  ن الض اة م ارج والمعف ن الخ توردة م المس
د  لتحدی اً ذة أساس ة المتخ ي القیم ھ اً ة كلی الجمركی

ا الضرائب والرسوم الضریبة  إلیھ ة مضافاً الجمركی
الضریبة الجمركیة المعفاة منھا.الأخرى ، فیما عدا

ة أو  وفي حالة الإعفاء الجزئي من الضریبة الجمركی
ون  ریبة یك اء الض إن وع ریبة ، ف ذه الض یض ھ تخف
ة  د الضریبة الجمركی لتحدی اً ة المتخذة أساس ھو القیم

ة  ریبة الجمركی ا الض إلیھ افاً ا مض ة وغیرھ المخفض
دأ یخلمن الضرائب والرسوم الأخرى ، وبما لا  بمب

المعاملة بالمثل بالنسبة لما یرد بالاتفاقیات الدولیة.

ارك تحصیل  ي مصلحة الجم وفي جمیع الأحوال عل
ا  ا فیھ الضریبة علي الخدمات الخاضعة للضریبة بم
واء  توردة س لع المس ي الس ؤدى عل ي ی ون الت النول

ررة كانت تلك الس لع خاضعة أو معفاة بذات الفئة المق
علي الخدمة. قانوناً

ة  ون الأسباب التجاری ھ تك د ذات م البن ق حك وفي تطبی
:التي تبرر تخفیض القیمة علي النحو الآتي

ة ، - أ لعة او الخدم وقیة للس ة الس اض القیم انخف
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ًالسلع المستوردة :)أ( القیمة المتخذة أساسا
إلیھا  لتحدید الضریبة الجمركیة مضافاً
الضرائب الجمركیة وغیرھا من الضرائب 

والرسوم المفروضة ، وضریبة الجدول .
القیمة المدفوعة فعلاًالخدمات المستوردة :)ب(

أو الواجب دفعھا بأیة صورة من صور أداء 
للمجریات الطبیعیة للأمور مضافاً الثمن وفقاً

یھا ضریبة الجدول .إل

لربط الضریبة على .١١ تكون القیمة التي تتخذ أساساً
السلع الجدیدة التي یشتریھا المكلف ثم یقوم ببیعھا 
لمدة لا تقل عن سنتین بواقع  بعد استعمالھا محلیاً

) من القیمة البیعیة ، مع عدم إعمال أحكام %٣٠(
) من ھذا ٢٢الخصم المنصوص علیھا في المادة (

ن عند البیع .القانو

للوزیر بالاتفاق مع الوزیر المختص أن یصدر قوائم .١٢
بقیم بعض السلع أو الخدمات أو وضع أسس 

لربط الضریبة . محاسبیة تتخذ أساساً

ات أو  دائل ذات آلی ود ب ة لوج اتكنتیج تقنی
أعلي أو إنخفاض أسعارھا عالمیاً.

الرواكد.-ب
البضاعة التالفة أو المعیبة.-ج

د  ي تؤی تندات الت وافر المس وذلك كلھ شریطة ت
م  ا إس بھ حاً باب موض ذه الأس ن ھ أي م
، أو  جلاً ان مس جیلھ إن ك م تس ترى ورق المش

رقمھ الضریبي أو رقم تحقیق الشخصیة.
ك  ون تل ب أن لا تك وال یج ع الأح ي جمی وف

السلع قد سبق للمسجل استعمالھا.

د (-٦ م البن ق حك ي تطبی ادة (٨ف ن الم ن ١٠) م ) م
اطق  ي المن نعة ف لع المص ول الس د دخ انون ، عن الق
اً ا طبق بلاد تحسب الضریبة علیھ ي داخل ال الحرة ال
ع  ة م ریبة الجمركی یل الض ذة لتحص س المتخ للأس
ة  ل قیم و كام ریبة ھ اء الض ون وع اة أن یك مراع

ت ة المس ریبة الجمركی ا الض إلیھ افاً لعة مض حقة الس
وغیرھا من الضرائب والرسوم المفروضة.

د (-٧ م البن ق حك ي تطبی ادة (٩ف ن الم ن ١٠) م ) م
ره  ة الماس وغی القانون ، یعتبر من الأحجار الكریم
ة  ود المبین مما ورد بشأنھا بملاحظات ونصوص البن
ة  داول التعریف واردة بج ول ال ام والفص بالأقس

الجمركیة.

ن غیل (المص ة التش اب قیم ون حس بة ویك عیة) بالنس
ار  یة والأحج ة والفض ة والذھبی غولات البلاتینی للمش
ین  رق ب ع الف د بواق ك البن م ذل ق حك ي تطبی الكریمة ف

السعر المعلن للجرام والقیمة الورادة بالفاتورة .

رئی ة لتحصول د إجرائی ع قواع لحة وض یل س المص
ة  ة والذھبی غولات البلاتینی ي المش ریبة عل الض

لكریمة مع شعبتي تجار وصناع والفضیة والأحجار ا
ذا  ة ھ ق وطبیع یة تتف ة والفض غولات الذھبی المش

النشاط.

د (-٨ م البن ق حك ي تطبی ادة (١١ف ن الم ن ١٠) م ) م
:القانون ، یشترط ما یأتي

لعة ، وأن )أ أن یكون المكلف ھو الذى إشترى الس
ن  تكون ھذه السلعة جدیدة ولم یسبق استعمالھا م

قبل .
ف)ب تعملھا المكل ن أن یس ل ع دة لا تق م اً محلی

سنتین.
أن یتم بیعھا بمعرفة المكلف.)ج
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وص  م المنص د الخص ال قواع دم اعم ع ع ك م وذل
اریخ ٢٢علیھا في المادة ( ن ت ارا م ) من القانون اعتب

ریبة  ل الض م كام تكمال خص دم اس ال ع ع ح البی
عند شرائھا جدیدة.السلعة المستحقة علي تلك 

ي وإذا لم یتوافر أي من الشروط ا ا ف لمنصوص علیھ
و  اء الضریبة ھ الفقرة الأولي من ھذا البند یكون وع

كامل القیمة البیعیة.

ولا یسرى حكم البند ذاتھ علي الحالات الآتیة :
بیع السلع المستعملة في السوق المحلي.)أ(
ي )ب( ارج أو ف ي الخ تعملة ف توردة مس لع المس الس

المناطق الحرة.
الفضلات والخردة.)ت(

املات فیما بین مسجل ومسجل آخر إذا نتج عن المع-٩
ن  ا م ریبة علیھ داد الض ابق س ة الس ي القیم دیل ف تع

زیادة أو نقص بعد تقدیم الإقرار یتبع الآتي :

ل  ي ك ادة : فعل أولا :  إذا كانت القیمة قد عدلت بالزی
ن  دم م الإقرار المق ك ب من البائع والمشترى اظھار ذل

ي كل منھما خلال الشھر التالي لھذه  الواقعة وذلك عل
:النحو التالي

ي الضریبة بموجب )أ( ادة ف علي البائع إضافة الزی
إشعار إضافة الي الضریبة المستحقة للمصلحة 

بإقراره.
ریبة )ب( ن الض ادة م م الزی ترى خص ي المش عل

ي  ریبة عل ا ض ھ باعتبارھ ي مبیعات تحقة عل المس
ا  ابق تحمیلھ تریات الس دخلات أو المش الم

بالضریبة.

ل ثانیا :  إذا كانت القیمة قد عدلت بالنقص :  فعلي ك
ن  دم م الإقرار المق ك ب من البائع والمشترى اظھار ذل
كل منھما خلال الشھر التالي لھذه الواقعة علي النحو 

:التالي
ریبة )أ( ن الض نقص م ة ال م قیم ائع : خص ي الب عل

المستحقة علي مبیعاتھ من إقراره.
ي )ب( نقص ف ة ال افة قیم ترى : إض ي المش عل

ریبة  ي الض افة ال عار إض ب إش ریبة بموج الض
دى  ون ل رط أن یك إقراره بش تحقة ب المس
ي  نقص ف دوث ال د ح ابي یؤی ل كت ترى دلی المش

الثمن.

ا  افة مبین م والإض عارات الخص ون إش ب أن تك ویج
ترى  م المش جیلھ وإس م تس ائع ورق وان الب ا عن بھ
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ا  اتورة الضریبیة الأصلیة وتاریخھ وعنوانھ ورقم الف
ة  ادة وكاف ل أو زی ق بتنزی ي تتعل ة الت ات اللازم البیان

ان مفصل  ل أو الإضافة وبی غ التنزی ة مبل ثمن وقیم ال
ون  ي أن یك افة ، عل تنزلة أو المض ریبة المس بالض
ا  ل رقم ویحم اً افة مؤرخ م أو الإض عار الخص إش

. مسلسلاً

دیر  ي تق ون للمصلحة الحق ف وفي جمیع الأحوال یك
ة الخا لعة أو الخدم ن الس ریبة ، ثم عة للض ض

ة ،  د القیم مسترشدة بكافة المعاییر الموضوعیة لتحدی
ا  ع ضوء م ل ، م وق وظروف التعام وى الس ا لق وفق

یتوافر لدى المصلحة من مبررات للتقدیر.

)١١مادة (
تضاف قیمة الضریبة الى سعر السلع أو الخدمات بما في 

والمحددة الربح. ذلك السلع والخدمات المسعرة جبریاً

وتعدل أسعار العقود المبرمة بین مكلفین أو بین أطراف 
أحدھا مكلف والساریة وقت فرض الضریبة وضریبة 
الجدول أو عند تعدیل فئاتھا بذات قیمة عبء الضریبة أو 
تعدیلھا ، وتحدد اللائحة التنفیذیة قواعد تطبیق الفقرة 

الثانیة من ھذه المادة .

)١٢(مادة 
ادة ( ن الم انون ١١في تطبیق حكم الفقرة الثانیة م ن الق ) م

انون  ل بالق ل العم ت قب ي أبرم ود الت عار العق دل أس تع
ود  ك العق ي ذل ا ف انون بم ل بالق د العم ذھا بع ي تنفی وینتھ

ذى  ي الجزء ال دیل عل ر التع تمرة ، ویقتص م المس ذه ت تنفی
من العقد بعد العمل بالقانون .

ي بءعقود بذات قیمة عویكون تعدیل أسعار ال الضریبة ف
لال  ك دون الإخ ھ ، وذل انون أو تعدیل ل بالق اریخ العم ت

بشروط التعاقد.

دیل  ن تع ة ع ناد الحكومی ات الإس اع جھ ة إمتن ي حال وف
ة بإستقطاع  وم وزارة المالی أسعار العقود المشار الیھا ، تق
ات  ن موازن الضریبة وضریبة الجدول من مستحقات أو م

الجھات.تلك 

ود  ي عق ادة عل ذه الم ن ھ ي م رة الأول م الفق رى حك لا یس
ذ  ي تنف انون والت ل بالق ل العم ة قب یاحي المبرم اط الس النش
رط أن  ھ ، بش ي نھایت ط إل د فق ل التعاق م مح لال الموس خ
انون  ام الق ل بأحك ل العم د قب ت التعاق ا یثب ف م دم المكل یق

ئحة .وذلك خلال ستین یوما من تاریخ العمل بھذه اللا

(الفصل الثالث)
الفواتیر والإقرارات والإخطارات

والدفاتر والسجلات

)١٢مادة (
یلتزم المسجل بأن یحرر فاتورة ضریبیة عند بیع السلعة 
أو أداء الخدمة الخاضعة للضریبة ، على أن تتضمن اسم 
، وتحدد اللائحة  المشتري ورقم تسجیلھ إن كان مسجلاً

تي تتضمنھا الفواتیر والإجراءات التي التنفیذیة البیانات ال
تكفل انتظامھا وتیسیر مراقبتھا ، ومراجعتھا .

الفصل الثالث
الفواتیر والإقرارات والإخطارات 

والدفاتر والسجلات

)١٣(مادة  
زم المسجل ١٢في تطبیق أحكام المادة ( ) من القانون ، یلت

ریبیة  اتورة ض رر ف أن یح ع ب د بی ة عن ة أو الكترونی ورقی
اً ك وفق ریبة ، وذل عة للض ة الخاض لعة أو أداء الخدم الس

للضوابط الآتیة :
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وللوزیر وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضریبة 
وضریبة الجدول للمنشآت التي یتعذر علیھا إصدار 

فواتیر ضریبیة عند كل عملیة بیع .

كما یجوز للوزیر أو من یفوضھ في بعض الحالات الزام 
عدم إصدار أیة فواتیر عن سلعة أو خدمة المسجل

خاضعة للضریبة وضریبة الجدول ما لم تكن الفواتیر 
معتمدة من المصلحة .

لم الأصل -١ أن تكون الفواتیر من أصل وصورة ، یس
للمشترى وتحفظ الصورة لدى المسجل .

ا -٢ لة طبق ام مسلس ة بأرق واتیر مرقم ون الف أن تك
لتواریخ تحریرھا وخالیة من الشطب والكشط.

ن تتضمن الفاتورة الضریبیة البیانات الآتیة :أ-٣
رقم مسلسل الفاتورة ، تاریخ تحریرھا.·
اسم المسجل وعنوانھ ورقم التسجیل.·
اسم المشترى وعنوانھ ورقم تسجیلھ الضریبي ·

جیل  م تس ھ رق ن لدی م یك ومي إن ل ھ الق أو رقم
ضریبي.

ا · ؤداه وقیمتھ بیان السلعة المباعة أو الخدمة الم
ة  ان وفئ ع بی ا م ررة وقیمتھ ریبة المق الض

إجمالي قیمة الفاتورة.
ذلك -٤ د ل اتورة بالسجل المع ات الف تم تسجیل بیان أن ی

بأول. لدى المسجل أولاً

اظ بأصل  زم المسجل بالاحتف اتورة یلت اء الف ة إلغ وفي حال
الفاتورة الملغاة وجمیع صورھا.

دا ات أو إص ك البیان دیل تل وزیر تع ن ال رار م ر ویجوز بق
ض  اط بع ة نش ع طبیع ق م ریبیة تتف واتیر ض اذج لف نم

المسجلین أو وضع ضوابط أخرى لھا.

ا  ي تتبعھ ات الت ة والجمعی ة الإنتاجی ات التعاونی وللجمعی
ا  اج وبیعھ وم بشراء مستلزمات الإنت ي تق أسر منتجة والت
ورش ،  ن الحرفیین ، وأصحاب ال لأعضائھا المسجلین م

لمنتجة ، أن تحرر للعضو والمصانع الصغیرة ، والأسر ا
اج  ھ أن مستلزمات الإنت ع ، یوضح فی اتورة البی بیانا مع ف
ین أو  ن منتج ریبیة م اتورة ض ب ف تراه بموج مش
داد  ة س بق للجمعی ھ س جلین ، وأن ار مس توردین أو تج مس
ررة  ریبة المق ة الض ا وفئ د قیمتھ ع تحدی ا م ریبة عنھ الض

علیھا بموجب فاتورة ضریبیة.

ذا الب ر ھ ذكورة ویعتب ات الم اء الجمعی بة لأعض ان بالنس ی
ادة ( ي الم ھ ف لإجراء الخصم المنصوص علی ) ٢٢مستنداً

من القانون.

)١٣مادة (
یلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبیة منتظمة 
بأول العملیات التي  یسجل فیھا أولاً أو الكترونیاً یدویاً
یقوم بھا ، ویجب أن یحتفظ بھذه السجلات والدفاتر 
والمستندات بما فیھا صور الفواتیر لمدة خمس سنوات 

)١٤(مادة
یلتزم المسجل ) من القانون ، ١٣في تطبیق أحكام المادة (

ص علیھا في قانون بإمساك الدفاتر والسجلات المنصو
، )١(١٩٩٩) لسنة ١٧بالقانون رقم (التجارة الصادر

وكذلك سجلات ودفاتر محاسبیة منتظمة یدویة أو 

المادة ()١( ) التي تنص على أنھ : " على كل تاجر یجاوز رأسمالھ المستثمر في ٢١راجع الفصل الثالث من القانون المذكور وعنوانھ (الدفاتر التجاریة خصوصاً
زه التجارة عشرین ألف جنیھ أن یمسك الدفاتر التي تستلزمھا طبیعة تجاریة وأھمیتھا وعلى وجھ الخصوص دفتري  ان مرك ل بی ة تكف رد بطریق الیومیة والج

المالي وما لھ من حقوق وما علیھ من دیون متعلقة بالتجارة .
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تالیة لانتھاء السنة المالیة التي أجرى فیھا القید بھذه 
جلات والدفاتر .الس

وتحدد اللائحة التنفیذیة الحدود والقواعد والإجراءات 
أو  والسجلات والدفاتر التي یلتزم المسجل بإمساكھا یدویاً
، والبیانات التي یتعین اثباتھا فیھا والمستندات  الكترونیاً

التي یجب الاحتفاظ بھا .

إلكترونیة ، یسجل فیھا أول فأول العملیات التي یقوم بھا 
، وھي :

الشراء دفتر المشتریات : ویتضمن بیانات فواتیر -١
أو شھادات الإجراءات الجمركیة.

دفتر المبیعات : ویتضمن بیانات الفواتیر الضریبیة -٢
المحررة لمبیعاتھ من السلع والخدمات.

دفتر المردودات : ویتضمن بیانات فواتیر -٣
المبیعات والمشتریات المرتدة من واقع بیانات 

أشعارات الخصم والإضافة.
رسائل الصادر دفتر الصادرات : ویتضمن بیانات -٤

بما في ذلك رقم شھادة الصادر الجمركیة وتاریخ 
التصدیر ومیناء التصدیر وجھة الوصول.

سجل المخازن : ویقید بھ حركة المخزون الخام -٥
والتام أول فأول .

دفتر الیومیة العامة : ویسجل فیھ كافة العملیات -٦
التجاریة التي یقوم بھا ، بما فیھا مسحوباتھ 

اصة ، والمشغولات الداخلیة الشخصیة أو الخ
ومقبوضاتھ ومدفوعاتھ ، وكذلك العملیات الآجلة 

التي یقوم بھا خلال الفترة الضریبیة .
دفتر الجرد .-٧
دفتر ملخص الضریبیة / ویوضح فیھ إجمالي -٨

رقم كل دفتر  العملیات المتعلقة بالضریبة (موضحاً
استخرجت منھ ھذه الإجمالیات) ویشمل ھذا الدفتر 

بیانات الآتیة :علي ال

بیان إجمالي قیمة المبیعات وإجمالي قیمة )أ(
المشتریات بدون الضریبة.

إجمالي الضریبة التي تم تحمیلھا علي مبیعاتھ )ب(
وكذلك علي السلع أو الخدمات للاستھلاك 
الشخصي أو الإستخدام الخاص والتصرفات 
القانونیة الأخرى ، وذلك عن كل فترة 

ضریبیة علي حدة.
ضریبة علي المشتریات (المدخلات) إجمالي ال)ج(

القابلة للخصم .
قیمة التسویات من واقع اشعارات الخصم )د(

والإضافة.
الضریبة المطلوب سدادھا من المسجل عن )ه(

كل فترة ضریبة بعد الخصم.

السلع والخدمات يومستوردویتعین علي منتجي 
الخاضعة للضریبة وضریبة الجدول معا أن یتضمن دفتر 
أخر لضریبة الجدول یشتمل  ملخص الضریبة ملخصاً

علي ما یأتي :
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إجمالي قیمة المبیعات بدون الضریبة وضریبة )١(
الجدول.

إجمالي ضریبة الجدول المستحقة علي مبیعاتھ ، )٢(
الشخصي وكذلك علي السلع أو الخدمات للاستھلاك 

أو الإستخدام الخاص والتصرفات القانونیة الأخرى 
، وذلك عن كل فترة ضریبیة علي حدة.

ضریبة الجدول المطلوب سدادھا من المسجل عن )٣(
كل فترة ضریبیة .

مسجل یقوم بإنتاج سلعة أو أداء خدمة على كلویجب 
من السلع والخدمات الخاضعة لضریبة الجدول فقط 

ة :إمساك الدفاتر الآتی

دفتر لإثبات السلع الوسیطة الداخلة في إنتاج السلعة )١(
أو الخدمة الخاضعة للضریبة وضریبة الجدول.

دفتر لقید بیانات السلع والخدمات المنتجة وكذلك )٢(
العملیات التي یقوم بھا.

دفتر ملخص ضریبة الجدول : یتضمن إجمالي )٣(
فیھ  العملیات المتعلقة بضریبة الجدول ، موضحاً

دفتر استخرجت منھ ھذه الإجمالیات.رقم كل 

ویجوز لرئیس المصلحة بالنسبة لبعض الأنشطة أن یحدد 
دفاتر وسجلات وفواتیر مبسطة تتفق وطبیعتھا .

إمساك وعلي المسجل الدي یتبع احد النظم المبسطة 
الدفاتر الآتیة:

دفتر المشتریات.-١
دفتر المبیعات) یوضح دفتر المتحصلات الیومیة (-٢

إجمالي العملیات المتعلقة بضریبة الجدول ، فیھ 
فیھ رقم كل دفتر استخرجت منھ ھذه  موضحاً

الإجمالیات.
دفتر ملخص الضریبة -٣

لأنظمة  وفي جمیع الأحوال إذا كان المسجل مستخدماً
الحاسب الآلي ، فإنھ یعتد بالبیانات والملفات المستخدمة 

الضوابط الذى یصدر كبدیل لتلك الدفاتر التي تتوافر فیھا 
بھا قرار من الوزیر أو من یفوضھ.

)١٥(مادة
یجب أن تكون صفحات كل دفتر من الدفاتر والسجلات 

) من ھذه اللائحة خالیة ١٤المنصوص علیھا في المادة (
من أي فراغ أو كتابھ في الحواشي.

ویعتد بقوائم البیانات "شریط آلة تسجیل النقد" التي تتعلق 
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ریبة في حالة استخدام المسجل ماكینات بمقدار الض
تسجیل النقدیة ، أو أجھزة البیع الإلكترونیة ، ویصدر 
رئیس المصلحة القواعد والإجراءات التي تكفل انتظامھا 

وتیسیر مراقبتھا ومراجعتھا.

ویجب أن یحتفظ المسجل بتلك الدفاتر والسجلات وصور 
ة تسجیل الفواتیر ومستندات البیانات الخاصة بشریط آل

النقد والبیع الإلكتروني لمدة خمس سنوات تالیة لإنتھاء 
السنة المالیة التي أجرى فیھا القید .

)١٤مادة (
عن  شھریاً على كل مسجل أن یقدم للمصلحة إقراراً
الضریبة وضریبة الجدول المستحقة أو احداھما بحسب 
الأحوال وذلك على النموذج المعد لھذا الغرض خلال 
الشھرین التالیین لانتھاء الفترة الضریبیة على أن یقدم 
إقرار شھر إبریل وتؤدى الضریبة وضریبة الجدول عنھ 

في موعد غایتھ الیوم الخامس عشر من شھر یونیو .

كما یلتزم المسجل بتقدیم ھذا الإقرار ولو لم یكن قد حقق 
أو أدى خدمات خاضعة للضریبة خلال الفترة  بیوعاً

.الضریبیة

وإذا لم یقدم المسجل الإقرار في المیعاد المنصوص علیھ 
في ھذه المادة یكون للمصلحة الحق في تقدیر الضریبة 
عن الفترة الضریبیة مع بیان الأسس التي استندت إلیھا 

في التقدیر وذلك كلھ دون الإخلال بالمساءلة الجنائیة.

)١٦(مادة 
) ، علي كل ) من القانون١٤في تطبیق أحكام المادة 

عن  شھریاً مسجل أن یقدم للمأموریة المختصة إقراراً
الضریبة وضریبة الجدول المستحقة أو إحداھما حسب 

ض.ق.م).١٠الأحوال علي النموذج رقم (

ویقدم الإقرار المشار الیھ في الفقرة الأولي من ھذه المادة 
خلال الشھرین التالیین لإنتھاء كل فترة ضریبیة ، مقترنا 

اد الضریبة وضریبة الجدول المستحقة أو إحداھما بسد
بحسب الأحوال ، علي أن یقدم إقرار شھر إبریل وتؤدى 
الضریبة وضریبة الجدول المستحقة أو إحداھما عنھ 
بحسب الأحوال ، في موعد غایتھ الیوم الخامس عشر من 

شھر یونیو .

ویلتزم المسجل بتقدیم الإقرار ، ولو لم یكن قد حقق بیوعاً
أو أدى خدمات خاضعة للضریبة وضریبة الجدول أو 

إحداھما ، بحسب الأحوال ، خلال الفترة الضریبیة.

وإذا وافق انتھاء المدة المقررة لتقدیم الإقرار عطلة 
رسمیة فیعتبر أول یوم عمل تال عطلة متمما لھذه المدة.

ویجوز لرئیس المصلحة أو من یفوضھ ، بالنسبة لبعض 
المستوردین الذین یقومون بالتصدیر أو المصدرین أو

الاستیراد مرة واحدة أو مرتین في السنة ، الموافقة علي 
الاكتفاء بتقدیم الإقرار عن الشھر الذى تتم فیھ عملیة 

ت بواقعة بیع خلال ھذه نالتصدیر أو الاستیراد إذا ما اقتر
الفترة ، دون حاجة الي تقدیم إقرار شھرى .

)١٥مادة (
المصلحة تعدیل الإقرار الذي یقدمھ المسجل على 

إذا تبین لھا أن قیمة الضریبة الواجب الإقرار عنھا 
تختلف عما ورد بھذا الإقرار عن أیة فترة ضریبیة ، 
وذلك خلال خمس سنوات تبدأ من تاریخ انتھاء المدة 
لحكم  المحددة لتقدیم الإقرار عن الفترة الضریبیة وفقاً

القانون .) من ھذا ١٤المادة (

)١٧(مادة 
) ) من القانون ، للمأموریة ١٥في تطبیق أحكام المادة 

المختصة تعدیل الإقرارات المقدمة في حالة عدم 
مطابقتھا من واقع أي بیانات أو مستندات وإتخاذ 
الإجراءات القانونیة لتحصیل ما یستحق من ضریبة 

:وضریبة جدول طبقا لأحكام القانون ، وبمراعاة ما یأتي 
في حالة قیام المأموریة المختصة بتعدیل الإقرار -١
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وإذا قامت المصلحة بتعدیل الإقرار بعد مضي السنوات 
الثلاث الأولى من تاریخ انتھاء المدة المحددة لتقدیمھ لا 
یجوز لھا حساب الضریبة الإضافیة عن الفترة التالیة 
لانتھاء مدة السنوات الثلاث المشار إلیھا وحتى تاریخ 

إخطار المسجل بھذا التعدیل .

ة المسجل بالتعدیل والأسس التي استندت وتخطر المصلح
علیھا على النموذج المعد لھذا الغرض بخطاب موصى 
بعلم الوصول أو بأیة وسیلة الكترونیة لھا  علیھ مصحوباً
لقانون التوقیع الالكتروني أو بأیة  حجیة في الاثبات وفقاً

وسیلة كتابیة یتحقق بھا العلم الیقیني .

حوال ، الطعن في تقدیر ولصاحب الشأن في جمیع الأ
للإجراءات المنصوص علیھا في ھذا  المصلحة وفقاً

القانون .

وإخطار المسجل بذلك خلال الثلاث السنوات 
الأولي التي تبدأ من تاریخ إنتھاء المدة المحددة 
لتقدیم الإقرار ، یتم حساب الضریبة  قانوناً
الإضافیة من تاریخ انتھاء المدة المحددة قانوناً

لتقدیم الإقرار وحتي تاریخ السداد.

في حالة قیام المأموریة المختصة بتعدیل الإقرار -٢
بعد مضي الثلاث سنوات المشار إلیھا وقیام 
المسجل بالسداد في التاریخ المحدد بالإخطار ، یتم 
حساب الضریبة الإضافیة عن مدة الثلاث السنوات 
المذكورة فقط ، وفي حالة عدم قیام المسجل 

لمحدد بالسداد أو قیامھ بالسداد بعد التاریخ ا
بالإخطار ، یتم حساب الضریبة الإضافیة عن 
الثلاث سنوات ، بالإضافة الي الفترة من تاریخ 

الإخطار وحتي تاریخ السداد.

وتخطر المأموریة المختصة المسجل بالتعدیل والأسس 
) ض.ق.م) ١٥التي استندت علیھا علي نموذج رقم 

بعلم الوصول أو بأیة  بخطاب موصي علیھ مصحوباً
لقانون التوقیع وسیل ة الكترونیة لھا حجیة في الإثبات وفقاً

كتابیة یتحقق بھا العلم وسیلة ، أو بأیة )١(الالكتروني
الیقیني.

(الفصل الرابع)
التسجیل

)١٦مادة (
على كل شخص طبیعي أو اعتباري یبیع سلعة أو یؤدي 
خدمة خاضعة للضریبة بلغ أو جاوز إجمالي قیمة مبیعاتھ 

السلع والخدمات الخاضعة للضریبة والمعفاة منھا على 
السابقة على تاریخ العمل بھذا  خلال الاثنى عشر شھراً
القانون مبلغ خمسمائة ألف جنیھ ، أن یتقدم الى المصلحة 
بطلب لتسجیل اسمھ وبیاناتھ على النموذج المعد لھذا 
من تاریخ بلوغ رقم  الغرض وذلك خلال ثلاثین یوماً

التسجیل ، وأما من تبلغ قیمة مبیعاتھ ھذا مبیعاتھ حد 
المبلغ بعد تاریخ العمل بھذا القانون في أیة سنة مالیة أو 
جزء منھا فعلیة أن یتقدم للمصلحة لتسجیل اسمھ على 
النحو المشار إلیھ ، ولا یسري الالتزام بالتسجیل على 
الشخص الطبیعي الذي لا یباشر نشاط بیع سلعة أو أداء 

غت مبیعاتھ الحد المشار إلیھ .خدمة إذا بل

الفصل الرابع
التسجیل

)١٨(مادة
) ) من القانون ، علي ١٦في تطبیق أحكام المادة 
المذكورین أدناه القیام بالآتي :

كل منتج أو تاجر أو مؤدى خدمة خاضعة )أ(
للضریبة بلغ أو جاوز إجمالي رقم مبیعاتھ من 
السلع والخدمات الخاضعة للضریبة والمعفاة منھا 

السابقة علي تاریخ العمل الإثنىخلال  عشر شھراً
بالقانون خمسمائة ألف جنیھ أن یتقدم الي 
المأموریة المختصة بطلب لتسجیل اسمھ وبیاناتھ 

ض.ق.م) .١لنموذج رقم (علي ا

ویتعین علي كل مكلف توفرت بشأنھ شروط 
التسجیل في ایة سنة مالیة أو جزء منھا بعد العمل 
بالقانون أن یتقدم الي المصلحة لتسجیل اسمھ ، 

للقانون رقم )١( بتنظیم التوقیع الإلكتروني ھو ما یوضع على محرر إلكتروني ویتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو ٢٠٠٤لسنة ١٥التوقیع الإلكتروني وفقاً
ویكون لھ طابع متفرد یسمح بتحدید شخص الموقع ویمیزه عن غیره .اشارات أو غیرھا 
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وعلى كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضریبة 
بقصد الاتجار أو مصدر أو وكیل توزیع أن یسجل نفسھ 

لدى المصلحة مھما كان حجم معاملاتھ .

ویتعین على المصلحة إخطار المكلف بالتسجیل خلال 
التالیة لتاریخ طلب التسجیل ، وتسر ي الأربعة عشر یوماً

علیھ أحكام ھذا القانون من تاریخ التسجیل .

وفي حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجیل یعد مسجلاً
بحكم القانون ، وتسري علیھ أحكامھ من تاریخ بلوغ قیمة 
مبیعاتھ من السلع أو الخدمات حد التسجیل مع عدم 

) من ھذا القانون .٦٨الإخلال بأحكام المادة (

.یر تعدیل حد التسجیل المشار إلیھلوزویجوز بقرار من ا

خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین یوما من تاریخ بلوغ 
رقم مبیعاتھ حد التسجیل .

أو وكیل كل مستورد بقصد الإتجار ، أو مصدر ،)ب(
توزیع لسلعة أو خدمة خاضعة للضریبة مھما كان 
حجم معاملاتھ أن یتقدم الي المأموریة المختصة 

١اتھ علي النموذج رقم (بطلب لتسجیل اسمھ وبیان
ض.ق.م) .

وفي جمیع الأحوال ، یتعین علي المأموریة المختصة 
التالیة  إخطار الكلف بالتسجیل خلال الأربعة عشر یوماً

تقدیم طلب التسجیل ، وتسرى علیھ أحكام القانون لتاریخ
من تاریخ التسجیل . اعتباراً

)١٩(مادة
تتبع القواعد والإجراءات التالیة لتسجیل المكلفین :

طلب التسجیل الي -١ یقدم المكلف أو من یمثلھ قانوناً
المأموریة المختصة .

تقوم المأموریة المختصة بمراجعة طلب التسجیل -٢
استیفائھ للبیانات المطلوبة ، وإذا تبین للتأكد من

للمأموریة عدم استیفائھ للبیانات تقوم بقید ھذا الطلب 
بصفة مبدئیة مع إخطار المكلف علي النموذج (رقم 

" ض.ق.م) لاستیفاء البیانات خلال المدة التي ٢"
تحددھا المأموریة في ھذا الإخطار .

ستوفاة ، تقید المأموریة المختصة طلبات التسجیل الم-٣
أو التي یتم استیفاؤھا ، في السجل المعد لھذا 

الغرض .
تحدد المصلحة رقم التسجیل للمكلف ، وتصدر لھ -٤

" ض.ق.م) ، ویخطر ٣شھادة تسجیل (نموذج رقم "
" ض.ق.م) لوضعھا في ٤بھا رفق (النموذج رقم "

مكان ظاھر  بالمنشأة .
ا بالنسبة للمكلفین الذین لم یتقدموا للتسجیل یعدو-٥

مسجلین بحكم القانون وفقا لحكم الفقرة الرابعة من 
) من القانون من تاریخ بلوغ قیمة ١٦المادة (

مبیعاتھم حد التسجیل ، وتسرى علیھم أحكام 
التسجیل من ھذا التاریخ ، وعلي المأموریة 

المختصة إخطارھم بنموذج التسجیل .

)٢٠(مادة 
المادتین لا تسرى أحكام التسجیل المنصوص علیھا في 

) من ھذه اللائحة علي الفئات الآتیة :١٩) ، (١٨رقمي (

المنتجون أو المستوردون أو مؤدو الخدمات أو -١
التجار الذین یقتصر نشاطھم علي سلع أو خدمات 
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معفاه .
التجار الذین یقتصر نشاطھم علي السلع والخدمات -٢

التي تخضع لضریبة الجدول فقط .
الذى لا یباشر نشاط الشخص الطبیعي غیر المكلف -٣

بیع سلعة أو أداء خدمة والذى بلغت مبیعاتھ الحد 
) من القانون .١٦الماشر الیھ في المادة (

)١٧مادة (
یجب على كل شخص غیر مقیم وغیر مسجل بالمصلحة 
، یقوم ببیع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضریبة 
من  لشخص غیر مسجل داخل البلاد ولا یمارس نشاطاً

لھ أو وكیلاًخلال  منشأة دائمة في مصر ، أن یعین ممثلاً
عن القیام بجمیع التزامات  عنھ في مصر یكون مسئولاً
المكلف المنصوص علیھا في ھذا القانون ، بما في ذلك 
التسجیل وسداد الضریبة والضریبة الإضافیة وغیرھا من 

لأحكام ھذا القانون . الضرائب المستحقة وفقاً

المقیم أن یتأكد من أن الشخص غیر ویجب على الشخص
المقیم قد قام بتعیین ممثل لھ أو وكیل عنھ في مصر ، 
وفي حالة عدم قیام الشخص غیر المقیم بذلك یلتزم المقیم 
المتعامل معھ بسداد الضریبة وغیرھا من الضرائب 
لأحكام ھذا القانون الى المصلحة دون  المستحقة وفقاً

الشخص غیر المقیم .إخلال بحقھ في الرجوع على 

)٢١(مادة 
) (١٧في تطبیق أحكام المادتین رقمي  ) من ٣٢) و 

القانون یشترط أن یكون تعیین الممثل أو الوكیل عن 
الشخص غیر المقیم وغیر المسجل بالمصلحة بموجب 
توكیل رسمي أو عرفي مصدق علیھ لدى السفارة 
المصریة في الدولة التي یقیم بھا الموكل ، وأن یكون
لدى المصلحة  الوكیل أو الممثل مقیما في مصر ومسجلاً

، أو لدیة بطاقة ضریبیة .

)١٨مادة (
یجوز للشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي لم یبلغ حد 
التسجیل أن یتقدم الى المصلحة لتسجیل اسمھ وبیاناتھ 
للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددھا  طبقاً

ویعتبر في حالة التسجیل من المكلفین اللائحة التنفیذیة ، 
المخاطبین بأحكام ھذا القانون .

)٢٢(مادة
) ) من القانون ، یجوز ١٨في تطبیق أحكام المادة 

للشخص الطبیعي أو الإعتبارى الذى لم یبلغ إجمالي قیمة 
مبیعاتھ من السلع والخدمات الخاضعة للضریبة والمعفاة 

القانون ، أن یتقدم منھا حد التسجیل المنصوص علیھ في 
إلي المأموریة المختصة بطلب لتسجیل اسمھ وبیاناتھ 

للضوابط ١علي النموذج رقم ( ض.ق.م) ، وذلك وفقاً
والشروط الآتیة :

ألا یقل حجم تعاملاتھ خلال الإثني عشر شھراً)١(
السابقة علي تاریخ تقدیم الطلب عن مائة وخمسین 

عن وع الف جنیھ ، أو ألا یقل رأس المال المدف
خمسین الف جنیھ .

أن یكون لدیھ مقر ثابت یزاول من خلالھ النشاط )٢(
المسجل عنھ .

أن یكون لدیھ بطاقة ضریبیة ساریة.)٣(

ولا یجوز للمسجل في ھذ الحالة طلب إلغاء التسجیل إلا 
من تاریخ التسجیل ، ما  بعد مضي أربعة وعشرین شھراً

عن ممارسة نشاطھ  قبل ھذا لم یتوقف المسجل نھائیاً
التاریخ ، ویثبت ذلك للمصلحة .
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)١٩مادة (
د  ات التسجیل بع تقید بھ بیانات طلب تمسك المصلحة سجلاً
ھادة  مراجعتھا والتحقق من صحتھا وتسلم لكل مسجل ش

بذلك .

د  تراطات والقواع ة الاش ة التنفیذی دد اللائح وتح
ي  ات الت جیل والبیان ھادات التس ة بش راءات الخاص والإج

تتضمنھا.

)٢٣(مادة
) ) من القانون ، یراعي ما ١٩في تطبیق أحكام المادة 

یأتي :

تصدر شھادات التسجیل متضمنة البیانات الواردة -١
ق) .فض.ق.م المر٣بالنموذج رقم (

تعتمد الشھادة من رئیس المصلحة أو من یفوضھ ، -٢
وتختم بخاتم شعار الجمھوریة .

المسجل رفق ترسل الشھادة بعد إصدارھا الي -٣
ض.ق.م) (إخطار بالتسجیل) ٤النموذج رقم (

بمراعاة المیعاد المنصوص علیھ بالفقرة الثالثة 
) من القانون .١٦المادة (

في حالة وجود فروع أخرى للمسجل ذاتھ یتم -٤
إصدار شھادة تسجیل فرع لكل فرع .

یلتزم المسجل بوضع شھادة التسجیل أو تسجیل -٥
م الجمھور بالمقر الفرع في مكان ظاھر أما

الرئیسي والفروع .

یجب علي المسجل في حالة فقد أو تلف الشھادة أن -٦
یطلب استخراج صورة رسمیة منھا علي النموذج 

ض.ق.م) المعد لذلك ، وفقا للقواعد ٧رقم (
والضوابط التي یصدر بھا قرار من رئیس 

المصلحة .

)٢٠مادة (
ة  لحة كتاب ار المص جل بإخط ل مس زم ك رات یلت أي تغیی ب

ك  ب التسجیل وذل دیمھا بطل تحدث على البیانات السابق تق
من حدوث تلك التغییرات . خلال واحد وعشرین یوماً

)٢٤(مادة 
) من القانون ، علي كل مسجل ٢٠في تطبیق حكم المادة (

ي  دث عل رات تح أى تغیی ة ب لحة كتاب ر المص أن یخط
ن ا م رین یوم د وعش لال واح جیل خ ب التس ات طل بیان

حدوث تلك التغییرات .

اط  ة النش وان وطبیع م والعن ات ، الاس ك البیان مل تل وتش
الأخرى .ةالرئیسي الخاضع للضریبة أو الأنشط

رقم  دة ب جیل جدی ھادة تس تخراج ش ر اس ب الأم وإذا تطل
جل  زم المس دة یلت ات الجدی منة البیان ھ متض جیل ذات التس

بتسلیم شھادة التسجیل السابقة.

)٢١مادة (
الات  ي الح جیل ف ي التس لحة أن یلغ رئیس المص وز ل یج

وبالشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة.

)٢٥(مادة
) من القانون یجوز ٢١) و (٨في تطبیق أحكام المادتین (

لرئیس المصلحة أو من یفوضھ أن یلغي التسجیل في 
الحالات الآتیة :
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المنصوص إذا فقد المسجل أحد شروط التسجیل -١
) من القانون.٤١) و (١٦علیھا بالمادتین (

لأحكام المادة (-٢ ) من ١٨إذا طلب المسجل ذلك وفقاً
القانون .

تسجیل المكلف تم علي إذا ثبت لدى المصلحة أن -٣
ة.خلاف الحقیق

لحكم -٤ إذا توقف المسجل عن ممارسة النشاط وفقاً
) من القانون ، ویجب علي رئیس ٨المادة رقم (

حة أو من یفوضھ أن یلغي تسجیل المسجل المصل
المتوقف إعتبارا من تاریخ آخر یوم في الفترة 
الضریبیة التي تم خلالھا التوقف عن ممارسة 

النشاط الخاضع للضریبة أو ضریبة الجدول.

وعلي المصلحة أن تخطر المسجل بإلغاء تسجیلھ بخطاب 
بعلم الوصول علي النموذج رقم  موصي علیھ مصحوباً

ض.ق.م) .٥(

من الیوم التالي  ویعتبر المسجل ملغي تسجیلھ اعتباراً
لتسلیمھ نموذج الإلغاء.

٥وعلیھ الاحتفاظ بنموذج إلغاء التسجیل نموذج رقم (
ض.ق.م) وبجمیع الدفاتر والسجلات وصور الفواتیر 
الخاصة بالضریبة لمدة خمس سنوات من تاریخ الإخطار 

بالإلغاء .

وفي حالة تحقیق المسجل لمبیعات أقل من حد التسجیل 
المقرر وفقا لأحكام القانون وألغي تسجیلھ ، تستحق 

.التي في جوزتھ وقت الغاء التسجیلالضریبة علي السلع 

تسجیلھ الالتزام بما ألغيوفي جمیع الأحوال علي من 
یأتي :

الامتناع عن أن یقدم نفسھ بأى صورة من الصور -١
مسجل.علي أنھ 

الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والفواتیر لمدة خمس -٢
سنوات من تاریخ الغاء تسجیلھ وتمكین موظفي 

المصلحة من الإطلاع علیھا.

وللمأموریة المختصة تعدیل الاقرارات المقدمة في حالة 
عدم مطابقتھا من واقع أي بیانات أو مستندات واتخاذ 
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من ضریبة الإجراءات القانونیة لتحصیل ما یستحق
وضریبة جدول طبقا لأحكام القانون.

(الفصل الخامس)
خصم الضریبة والإعفاء منھا وردھا

)٢٢مادة (
للمسجل عند حساب الضریبة أن یخصم من 
الضریبة المستحقة على قیمة مبیعاتھ من السلع والخدمات 
ما سبق سداده أو حسابھ من ضریبة على المردودات من 

تحمیلھ من ھذه الضریبة على مدخلاتھ مبیعاتھ وما سبق 
بما فیھا الضریبة السابق تحمیلھا على السلع والخدمات 
المبیعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل 
للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددھا  توزیعھا طبقاً

اللائحة التنفیذیة .

:ویسري حكم الفقرة الأولى من ھذه المادة على
والخدمات الموردة الى الجھات المشار مبیعات السلع.١

إلیھا في المادة الثامنة من مواد الإصدار والمادة 
) من ھذا القانون .٢٣(

مبیعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون .٢
بإعفائھا من الضریبة .

ویكون الخصم في حدود المستحق من الضریبة ، ویرحل 
التالیة حتى یتم ما لم یتم خصمھ الى الفترات الضریبیة

الخصم بالكامل .

ولا یسري الخصم المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من 
:ھذه المادة على ما یأتي

ضریبة الجدول ، سواء على سلع أو خدمات خاضعة .١
بذاتھا أو كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة 
للضریبة ، وذلك فیما لم یرد بھ نص خاص في ھذا 

القانون .
المدخلات المدرجة ضمن التكلفة .ضریبة .٢
السلع والخدمات المعفاة ..٣

الفصل الخامس
خصم الضریبة والإعفاء منھا وردھا

)٢٦(مادة
) ) من القانون ، للمسجل أن ٢٢في تطبیق أحكام المادة 

یخصم من إجمالي الضریبة المستحقة علي قیمة مبیعاتھ 
:من السلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة ما یأتي 

:  ما سبق سداده أو حسابھ من ضریبة علي  أولا 
المردودات من مبیعاتھ وفقا للشروط والأوضاع الآتیة:

یخصم فقط ما سبق سداده من ضریبة علي السلع -١
المرتدة.

یشترط أن تكون السلع المرتدة قد تم استلامھا فعلاً-٢
بحالتھا التي بیعت علیھا وتم قید بیاناتھا في الدفاتر 
والسجلات المنتظمة للمسجل ، وتم رد قیمتھا الي 
المشترى بما فیھا الضریبة أو تعلیتھا لحسابھ بدفاتر 

المسجل.

٣- ، / إضافة مؤرخاً یصدر المسجل إشعار خصم 
بھ بیانات كل من البائع  مثبتاً مسلسلاً ویحمل رقماً
والمشترى ، علي أن یبین بھ عنوان البائع ورقم 

وعنوانھ ورقم الفاتورة تسجیلھ وإسم المشترى
الضریبیة الأصلیة وتاریخھا.

: ما سبق تحمیلھ من ضریبة علي ما یأتي : ثانیاً

المدخلات من السلع والخدمات سواء مباشرة أو غیر -١
مباشرة إذا كانت جمیع مبیعاتھ خلال الفترة 

الضریبیة خاضعة للضریبة .

المشتریات بغرض الاتجار.-٢

ما سبق سداده من ضریبة علي السلع والخدمات -٣
المستوردة ، وفقا لبیانات شھادة الإجراءات 

.بالجمرك الجمركیة وإیصال السداد 

وإذا كانت الضریبة السابق تحمیلھا علي المدخلات 
والمشتریات بغرض الإتجار تزید علي الضریبة 
المستحقة علي المبیعات خلال شھر المحاسبة یتم الخصم 

.استنفادھاشھریا من الضریبىة المستحقة حتى یتم 
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وذلك كلھ شریطة حیازة المسجل لفاتورة ضریبیة.

)٢٧(مادة
یعات المسجل من السلع والخدمات إذا كانت بعض مب

خاضعة للضریبة وبعضھا معفي أو خاضع لضریبة 
فیتم الخصم علي –خلال الفترة الضریبیة –الجدول فقط 
:الوجھ الآتي

یخصم إجمالي الضریبة علي المدخلات المتعلقة )١(
ببیع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضریبة 

الضریبیة فقط سواء تمت عملیة البیع في الفترة
أو بعدھا.

لا تخصم الضریبة علي المدخلات التي تستخدم )٢(
فقط في المبیعات المعفاة من الضریبة أو التي 
تخضع لضریبة الجدول فقط ، سواء تمت علمیة 

البیع خلال الفترة الضریبیة أو بعدھا.
تخصم الضریبة علي المدخلات التي تستخدم في )٣(

عفي مبیعات بعضھا خاضع للضریبة وبعضھا م
لنسبة  أو خاضع لضریبة الجدول فقط طبقاً
المبیعات الخاضعة للضریبة الي إجمالي 

المبیعات.

ویحرر البائع إشعار إضافة بالضریبة علي مدخلات 
السلع أو الخدمات المعفاة أو الخاضعة لضریبة الجدول 

) (٢فقط في البندین رقمي  ) إذا قام بخصمھا في ٣) و 
إقرارات سابقة.

قواعد السابقة ذاتھا علي الضریبة السابق وتسرى ال
تحمیلھا علي السلع المباعة بمعرفة المسجل في كل 

مرحلة من مراحل التوزیع .

وبالنسبة للسلع والخدمات التي تخضع للضریبة وضریبة 
الجدول فیتم خصم الضریبة السابق تحمیلھا علي 
المدخلات من ضریبة القیمة المضافة دون ضریبة 

لیھا.إالجدول بالشروط والضوابط ذاتھا المشار 

)٢٨(مادة
تسرى أحكام الخصم علي ما یأتي :

للجھات الواردة مبیعات السلع والخدمات الموردة )١(
لسنة ٦٧بالمادة الثامنة من مواد إصدار القانون رقم 

المشار الیھ.٢٠١٦

السلع والخدمات الموردة للسفارات والمفوضیات )٢(
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والقنصلیات غیر الفخریة المعفاة وفقا وفي حدود 
مبدأ المعاملة بالمثل وذلك فیما عدا المواد الغذائیة 

والمشروبات الروحیة والأدخنة.

لع والخدمات الموردة للاستعمال الشخصي الس)٣(
لأعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب 
العاملین المعینین بالجداول التي تصدرھا وزارة 
الخارجیة وأزواجھم وأولادھم القصر وفقا وفي 

حدود مبدأ المعاملة بالمثل.

السلع الموردة للإستعمال الشخصي من أمتعة )٤(
زلیة وسیارة واحدة شخصیة وأثاث وأدوات من

مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملین في البعثات 
الدبلوماسیة أو القنصلیة من غیر المذكورین في البند 

السابق وفقا وفي حدود مبدأ المعاملة بالمثل.

مبیعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون )٥(
.بإعفائھا من الضریبة 

یأتي :ولا تسرى أحكام الخصم علي ما 

ضریبة الجدول ، سواء علي سلع أو خدمات -١
خاضعة بذاتھا أم كمدخلات في سلع أو خدمات 

خاضعة للضریبة.

الضریبة السابق سدادھا علي المدخلات المدرجة -٢
إذا أجریت التسویة المحاسبیة إلاضمن التكلفة ، 

والضریبیة اللازمة وقدم ما یفید ذلك للمصلحة خلال 
سنوات من تاریخ الشراء أو مدة لا تتجاوز ثلاث

الاستیراد.

الضریبة السابق سدادھا علي مدخلات السلع -٣
والخدمات المعفاة.

)٢٩(مادة
للمسجل خصم الضریبة السابق سدادھا علي مدخلاتھ من 
رصید المخزون السلعي في تاریخ تسجیلھ ، وفقا 

للضوابط والشروط الآتیة :

إمساك دفاتر وحسابات منتظمة .-١

حیازة أصول فواتیر الشراء الضریبیة أو شھادة -٢
الإجراءات الجمركیة وإیصال سداد الضریبة 

بالجمرك حسب الأحوال.
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تقدیم بیان بالمخزون السلعي لدیھ في تاریخ -٣
ض.ق.م) رفق طلب ١٢٣التسجیل علي (نموذج 

التسجیل.

الضریبة السابق سدادھا علي المدخلات المدرجة -٤
ا أجریت التسویة المحاسبیة ضمن التكلفة ، إلا إذ

والضریبیة اللازمة وقدم ما یفید ذلك للمصلحة 
خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاریخ 

الشراء أو الإستیراد.

أن یكون المخزون متعلق ببیع سلعة أو أداء خدمة -٥
خاضعة للضریبة .

)٣٠(مادة 
، لا یتم  في جمیع حالات خصم الضریبة المقررة قانوناً
اعتماد خصم الضریبة إلا إذا قام المسجل بتقدیم شھادة 
في نھایة كل سنة مالیة لھ موقعة من محاسب مقید بجدول 

المحاسبین والمراجعین ، تفید بأحقیتھ في الخصم.

)٢٣مادة (
یعفى من الضریبة وبشرط المعاملة بالمثل وفي 

لبیانات وزارة الخارجیة : حدود ھذه المعاملة ووفقاً

یشترى أو یستورد للاستعمال الشخصي لأعضاء ما.١
السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملین غیر 
الفخریین والمعینین في الجداول التي تصدرھا وزارة 
الخارجیة ، وكذلك ما یشترى أو یستورد للاستعمال 

الشخصي لأزواجھم وأولادھم القصر .

ما یشترى أو یستورد للسفارات والمفوضیات .٢
عداوالقنصلیات غیر الفخریة للاستعمال الرسمي 
المواد الغذائیة والمشروبات والروحیة والأدخنة .

ویحدد عدد السیارات التي یتناولھا الإعفاء طبقاً
بسیارة واحدة للاستعمال الشخصي ٢، ١للبندین 

ة أو وخمس سیارات للاستعمال الرسمي للسفار
المفوضیة وسیارتین للاستعمال الرسمي للقنصلیة ، 
ویجوز للوزیر بالاتفاق مع وزیر الخارجیة زیادة ھذا 

العدد .

ما یستورد للاستعمال الشخصي بشرط المعاینة من .٣
أمتعة شخصیة وأثاث وأدوات منزلیة ، وكذلك سیارة 
واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملین في 

وماسیة أو القنصلیة الذین لا یستفیدون البعثات الدبل
) من ھذه الفقرة ١من الإعفاء المقرر في البند (

)٣١(مادة 
) ٢٣یكون منح الإعفاءات المنصوص علیھا في المادة (

) إعفاءات سفارات) ٥من القانون علي نموذج رقم 
إعفاءات أعضاء دبلوماسیین) ٦للسفارات ونموذج رقم (

ء السلكیین والدبلوماسي والقنصلي ، وذلك بعد لأعضا
إعتماد طلبات الإعفاء من رئیس البعثة الدبلوماسیة أو 
القنصلیة ، حسب الأحوال ، والتصدیق علي ذلك من 
وزارة الخارجیة واعتمادھا من المصلحة ، ویتعین علي 
المسجل الاحتفاظ بأصل شھادة الإعفاء ، وإرفاقھا بصور 

غیر محملة بالضریبة. الفواتیر الصادرة 
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وصولبشرط أن یتم الورود خلال ستة أشھر من 
المستفید من الإعفاء ، ویجوز للوزیر بالاتفاق مع 

وزیر الخارجیة مد ھذا الأجل .

وتمنح الإعفاءات المشار إلیھا في ھذه المادة بعد اعتماد 
بات الإعفاء من رئیس البعثة الدبلوماسیة أو القنصلیة طل

.تصدیق على ذلك من وزارة الخارجیةحسب الأحوال وال

)٢٤مادة (
لأحكام  یحظر التصرف في الأشیاء التي أعفیت طبقاً

) من ھذا القانون في غیر الأغراض التي ٢٣المادة (
أعفیت من أجلھا خلال السنوات الخمس التالیة للإعفاء 
لحالة  قبل إخطار المصلحة وسداد الضریبة المستحقة وفقاً

الضریبة الساریة في تاریخ ھذه الأشیاء وقیمتھا وفئة 
السداد ما لم یقض نظام المعاملة بالمثل بغیر ذلك .

وتحدد اللائحة التنفیذیة القواعد والإجراءات المنظمة 
لذلك .

)٣٢(مادة 
) من القانون ، یلتزم المستفید ٢٤في تطبیق أحكام المادة (

) من القانون ٢٣بالإعفاء المنصوص علیھ في المادة (
ار یتعھد فیھ بعدم التصرف في السلعھ المعفاة بتقدیم إقر

في غیر الغرض الذى أعفیت من أجلھ خلال السنوات 
الخمس التالیة لتاریخ الإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة ، 
لحالة السلعة وقیمتھا وفئة  وسداد الضریبة المستحقة وفقاً
الضریبة الساریة في تاریخ السداد ، ما لم یقض نظام 

لمثل بغیر ذلك.المعاملة با

وتتبع في ھذا الشأن القواعد الآتیة :

علي المستفید من الإعفاء أن یخطر المصلحة -١
برغبتھ في التصرف أو تعدیل الاستعمال قبل 

شروعھ في التصرف.

موافاة المصلحة بموافقة وزارة الخارجیة علي -٢
التصرف وأن نظام المعاملة بالمثل لا یقضي بغیر 

ذلك .

أن تقوم بمعاینة السلعة لتحدید علي المصلحة-٣
قیمتھا حسب حالتھا وفئة الضریبة الساریة ومقدار 
الضریبة وضریبة الجدول المستحقة وقت السداد 
ولھا أن تستعین بالمختصین في مصلحة الجمارك 

في ھذا الخصوص.

الي طالب التصرف یفید -٤ تحرر المصلحة كتاباً
الجدول أو إبراء ذمتھ بعد سداد الضریبة وضریبة 

أیة مبالغ أخرى في حالة استحقاقھا .

)٢٥مادة (
یجوز بقرار من الوزیر بالاتفاق مع وزیر الخارجیة 
إعفاء ما یستورد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي 

المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولیة .
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)٢٦مادة (
یعفى من الضریبة في الحدود وبالشروط والأوضاع التي 

تحددھا اللائحة التنفیذیة ما یأتي :

العینات التي تستھلك في أغراض التحلیل بالمعامل .١
الحكومیة .

الأشیاء والمتعلقات الشخصیة المجردة من أیة صفة .٢
تجاریة كالنیاشین والمیدالیات والجوائز الریاضیة 

والعلمیة .

المھمات التي ترد من الخارج دون قیمة بدل تالف أو .٣
رسائل سبق توریدھا أو رفض قبولھا ناقص عن 

وحصلت الضریبة علیھا كاملة في حینھا ، بشرط أن 
تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك .

الأمتعة الشخصیة الخاصة بالقادمین من الخارج ..٤

الأشیاء التي تم سداد الضریبة علیھا وصدرت .٥
للخارج ثم أعید استیرادھا بذاتھا بشرط أن تتحقق 

ذلك .مصلحة الجمارك من

)٣٣(مادة
) من القانون ، یكون الإعفاء ٢٦في تطبیق أحكام المادة (

من الضریبة في الحدود وبالشروط والأوضاع التالیة :

أولا : بالنسبة للأصناف والسلع المستوردة المنصوص 
أحكام اللائحة تطبق: ) المشار الیھا٢٦علیھا في المادة (

التنفیذیة لقانون تنظیم الإعفاءات الجمركیة الصادرة 
، علي إعفاء ٢٠٠٥لسنة ٨٦١بقرار وزیر المالیة رقم 

.)١(الأصناف المشار الیھا من الضریبة

المحلیة المحددة بالمادة والأصنافثانیا : بالنسبة للسلع 
:المشار إلیھا

التحلیل تعفي العینات التي تستھلك في أغراض-١
بالمعامل الحكومیة بشرط تقدیم شھادة من معمل 

حكومي بما یفید التحلیل واستھلاك العینة .

المجردة من أیة تعفي السلع والمتعلقات الشخصیة-٢
أن تتقدم الجھة المانحة أو صفة تجاریة بشرط

بھ  صاحب الشأن بطلب الي المصلحة للإعفاء مرفقاً
، مع التعھد بعدم ما یفید أن ھذه الأشیاء شخصیة 

تصرف حائزھا فیھا الي الغیر خلال المدة المحددة 
بالقانون ، وما یثبت أنھ حصل علیھا من مسابقة 
ریاضیة أو علمیة أو دینیة أو غیرھا من المسابقات 

المعترف بھا .

القادمینتعفي الامتعة الشخصیة الخاصة بالمسافرین -٣
الواردة من الخارج من السلع المحلیة أو الأجنبیة 

معھم أو المشتراة من الأسواق أو المناطق الحرة 
تتحدد قیمتھا المعفاة من الضریبة بنفس قیمة الإعفاء 
لأحكام قانون الجمارك المشار  الجمركي المقرر وفقاً

الیھ.

تعفي الأشیاء التي تم سداد الضریبة علیھا وصدرت -٤
للخارج ولم یتم استرداد الضریبة عنھا ثم اعید 

ھا بذاتھا ، بشرط أن تتحقق مصلحة استیراد
الجمارك من ذلك.

)٢٧مادة (
یجوز بقرار من الوزیر بالاتفاق مع الوزیر المختص 

إعفاء بعض السلع من الضریبة في الحالتین الآتیتین :

الھبات والتبرعات والھدایا للجھاز الإداري للدولة أو .١

م )١( انون رق ة ھو الق اءات الجمركی م ١٩٨٦لسنة ١٨٦قانون تنظیم الإعف انون رق ھ بالق ا أن ٢٠٠٥لسنة ٨، ١٩٩٧لسنة ٧، ١٩٩٦لسنة ٧١وتعدیلات كم
م ٢٠٠٥لسنة ٨٦١قم اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم الإعفاءات الجمركیة الصادرة بر ة رق ر المالی ر ٢٠٠٩لسنة ٥٩٦جرى تعدیلھا بقرار وزی رار وزی وق

.٢٠٠٩لسنة ٧٠٤المالیة رقم 
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وحدات الإدارة المحلیة .
العلمیة أو التعلیمیة أو الثقافیة ما یستورد للأغراض .٢

بواسطة المعاھد العلمیة والتعلیمیة ومعاھد البحث 
العلمي .

)٢٨مادة (
زة  دات والأجھ لع والمع ة الس ریبة كاف ن الض ى م تعف
راض  ة لأغ انون اللازم ذا الق ي ھ ة ف دمات المعنی والخ
ات  ذلك الخام ومي وك ن الق دفاع والأم لیح لل التس

والأجزاء الداخلة في تصنیعھا .ومستلزمات الإنتاج 

)٣٤(مادة 
) من القانون یشترط ما یأتي:٢٨في تطبیق أحكام المادة (

:أولا : بالنسبة لاحتیاجات وزارة الدفاع
اة بشھادة من -١ د السلع والخدمات المعف أن یكون تحدی

دة  ة لأغراض التسلیح معتم ا لازم وزارة الدفاع بأنھ
ة ئون المالی ة الش یس ھیئ ن رئ لحة أو م وات المس للق

من یفوضھ .

وات -٢ ادات الق ع قی ي جمی ادة عل ذه الم ام ھ تسرى أحك
لحة  وات المس زة الق ات وإدارات وأجھ وھیئ

والصنادیق التابعة لوزارة الدفاع أو الملحقة بھا.

ة -٣ ن موازن ناف م ذه الأص راء ھ ل وش ون تموی أن یك
وزارة الدفاع أو من مواردھا الذاتیة.

ة تكون ھیئة الشئو-٤ ن المالیة للقوات المصلحة ھي جھ
ا لحة فیم ع المص ل م ذا التعام ام ھ یم أحك ق بتنظ یتعل

.الإعفاء

ع أي صنف أو أداء -٥ تیراد أو بی ة شراء أو اس في حال
ئون  ة الش ر ھیئ ا تخط رر إعفاءھ ر مق ة غی أي خدم
اذ  لاتخ وراً لحة ف لحة المص وات المس ة للق المالی

إجراءات تحصیل الضریبة الواجبة.

ك-٦ ئون تش ة الش لحة وھیئ ن المص ة م ة خاص ل لجن
یس  ن رئ در م رار یص لحة بق وات المس ة الق المالی
ة  ئون المالی ة الش یس ھیئ ع رئ اق م لحة بالاتف المص

لمتابعة الإجراءات التنفیذیة المتعلقة بھذا الإعفاء.

:تتبع لتطبیق الإعفاءات المقررة الإجراءات الآتیة-٧
ھادة )أ( ر ش دفاع بتحری وم وزارة ال ي دتقتق مھا ال

یس  المسجل حسب الأحوال معتمدة من السید رئ
ن  لحة أو م القوات المس ة ب ئون المالی ة الش ھیئ
دبیرھا  وب ت أن الاحتیاجات المطل د ب یفوضھ تفی
راض  ي لأغ الحھا ھ لحة أو لص وات المس للق
ي  لحة عل ة المص ا موافق ا بھ لیح مرفق التس

الإعفاء.

ر م)ب( دفاع غی وزارة ال البیع ل وم المسجل ب ل یق حم
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ریبیة  اتورة الض دار الف ع إص ریبة م بالض
دفاع  وزارة ال اة ل ا أن الأصناف معف بھ موضحاً

للمادة ( ي ٢٨طبقاً ك ف ت ذل انون ، ویثب ن الق ) م
دفاتره مع احتفاظھ بأصل شھادة الإعفاء المشار 

الیھا في الفقرة السابقة.

اء )ج( ة بالإعف دفاع المختص دات وزارة ال وم وح تق
واتی ات الف د بیان ن بقی ادرة م ریبیة الص ر الض
المسجلین بدفاترھا.

لحة -٨ وات المس ة للق ئون المالی ة الش یس ھیئ ر رئ یخط
ھادة  دار الش ھ بإص ن یفوض م م لحة باس یس المص رئ

المشار إلیھا ونموذج توقیعھ .

: بالنسبة لاحتیاجات الجھات الأخرى ً :ثانیا
) من القانون علي احتیاجات ٢٨تسرى أحكام المادة (-١

ن  ل م لیح ك راض التس ة لأغ ة اللازم ات التالی الجھ
:للدفاع والأمن القومي

وزارة )أ( ة ل ات التابع دات والھیئ ركات والوح الش
الإنتاج الحربي.

وزارة الداخلیة.)ب(
الھیئة العربیة للتصنیع.)ج(
ھیئة الأمن القومي.)د(

ن -٢ تص ، أو م ة المخ یس الھیئ وزیر أو رئ در ال یص
أن ھذه  الاحتیاجات لأغراض یفوضھ ، شھادة تفید ب

یس  ي أن یخطر رئ التسلیح للدفاع والأمن القومي عل
المصلحة باسم من یفوضھ ونموذج توقیعھ.

ام -٣ ا یخصھ الأحك تسرى بالنسبة لھذه الجھات كل فیم
ود ( ) ٥) و (٣والإجراءات المنصوص علیھا في البن

) من الفقرة أولا من ھذه المادة .٧) و(٦و (

ار -٤ ات المش زم الجھ ا تلت ي م ریبة عل ا بسداد الض الیھ
ذه  ي ھ ا ف وص علیھ راض المنص ر الأغ تریھ لغی تش
ن  اة م ر معف ات غی ھ لجھ تم بیع ا ی ي م ادة ، وعل الم

الضریبة .

زة  دات والأجھ ة السلع والمع إن كاف ع الأحوال ف وفي جمی
دمات  زاء ووالخ اج والأج تلزمات الإنت ات ومس الخام

ات الداخلة في تصنیع السلع والخدمات المبا ك الجھ ة لتل ع
ا سبق  ي م معفاة من الضریبة وفي حال سداد ضریبة عل
ك الضریبة  م أو تسویة أو رد تل ائع المسجل خص یحق للب

حسب الأحوال.
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)٢٩مادة (
دار لا  انون الإص ن ق ة م ادة الثامن م الم اة حك ع مراع م
ي  ا ف وص علیھ ریبیة المنص اءات الض ري الإعف تس

ى  رى عل رارات الأخ وانین والق م الق ا ل ریبة م ذه الض ھ
ینص على الإعفاء منھا صراحة .

)٣٠مادة (
للشروط والإجراءات وفي الحدود التي  ترد الضریبة طبقاً
من  تبینھا اللائحة التنفیذیة ، خلال خمسة وأربعین یوماً

بالمستندات في الحالات الآتیة :تاریخ تقدیم الطلب مؤیداً

على السلع الضریبة السابق سدادھا أو تحمیلھا -١
والخدمات التي یتم تصدیرھا سواء صدرت بحالتھا 
أو أدخلت في سلع أو خدمات أخرى ، بما لا یجاوز 
الرصید الدائن ، بشرط تورید قیمة الصادرات الى 
أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقاً

لأي من طرق السداد  للضوابط التي یحددھا ، أو وفقاً
ى التي تحددھا اللائحة التنفیذیة أو التسویات الأخر

وذلك كلھ بشرط ألا تقل قیمة الصادرات عن قیمة 
مدخلاتھا .

الضریبة التي حصلت بطریق الخطأ .-٢

الرصید الدائن الذي مر علیھ أكثر من ست فترات -٣
ضریبیة متتالیة .

الضریبة السابق سدادھا على الآلات والمعدات التي -٤
أداء خدمة خاضعة تستخدم في إنتاج سلعة أو 

للضریبة ، وذلك عند تقدیم أول إقرار ضریبي عدا 
الأتوبیسات وسیارات الركوب إلا إذا كان استخدامھا 

ھو النشاط المرخص بھ للمنشأة .

وفي جمیع الأحوال یجب أن یكون من بین المستندات 
الدالة على أحقیة المكلف في خصم الضریبة أو ردھا 

ید بجدول المحاسبین شھادة موقعة من محاسب مق
والمراجعین تفید ذلك .

)٣٥(مادة
) من القانون ترد ٣٠) من المادة (١في تطبیق حكم البند (

:الضریبة بالشروط والإجراءات الآتیة

:أولا : بالنسبة للسلع المصدرة

أن تكون السلع أو مدخلاتھا قد تم شراؤھا من -١
مسجل بموجب فاتورة ضریبیة. 

سبق استعمالھا بمعرفة مصدرھا.ألا یكون قد -٢

أن یتم تصدیرھا بمعرفة مصلحة الجمارك.-٣

تورید قیمة الصادرات غلي أحد البنوك الخاضعة -٤
لإشراف البنك المركزى وفقا للضوابط التي یحددھا 
، وفي حالة إثبات تعذر التحویل البنكي یعتد بأى من 

طرق السداد أو التسویات الواردة بھذه المادة.

درج الضریبة ضمن التكلفة ، ولا یتم رد ألا ت-٥
الضریبة إلا في حدود الرصید الدائن .

أن تتحقق المصلحة من سابقة تورید الضریبة.-٦

وعلي المسجل أن یرفق مع طلبھ المستندات الدالة علي 
جمارك أو أي شھادة رسمیة من ١٣التصدیر (نموذج 

شھادة الفاتورة الضریبیة أووأصلالجمارك تقوم مقامھا) 
الإجراءات الجمركیة وإیصال السداد ، وأن یحتفظ بسجل 
یقید فیھ بیانات السلع المصدرة ورقم شھادة الصادر 

وتاریخ التصدیر .

ویجوز لمصلحة الجمارك في الحالات التي یتم فیھا 
الاتفاق مع المصلحة أن ترد الضریبة علي السلع 
المصدرة وعلى السلع المستوردة المعاد تصدیرھا 

بحالتھا أو أدخلت في مصنوعات للخارج سواء صدرت 
للإجراءات  محلیة مصدرة الي الخارج وذلك وفقاً

الجمركیة المتبعة في شأن البضائع المصدرة.

:ثانیا : بالنسبة للخدمات المؤداه علي السلع المصدرة
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تمام عملیة التصدیر تقدیم المستندات الدالة علي إ-١
جمارك) للسلع التي تم تصدیرھا أو أي ١٣(نموذج 

شھادة رسمیة من الجمارك تقوم مقامھا.

تقدیم اصل الفاتورة الضریبیة الصادرة من مؤدى -٢
الخدمة لمالك السلعة (المصدر) والتي تفید أن تلك 

الخدمة تمت عن السلعة المصدرة ذاتھا للخارج.

الخدمة معتمد من طرفي تقدیم صورة عقد أداء -٣
العقد.

أن تتحقق المصلحة من سابقة تورید الضریبة.-٤

ثالثا :  بالنسبة للخدمات المصدرة : ترد الضریبة علي 
:مدخلات الخدمات المصدرة بتوافر الشروط التالیة

إثبات التعامل بین مقدم الخدمة في مصر ومتلقیھا -١
وسیلة في الخارج بتقدیم عقد أداء الخدمة أو بأى 

أخرى حسب طبیعة الخدمة.

تقدیم صورة كربونیة أو الكترونیة للفاتورة -٢
الضریبیة أو المستخلص متضمنة بیانات تفصیلیة 
عن الخدمة وعلي الأخص نوعھا وقیمتھا وكذلك 
إسم ومحل إقامة كل من مؤدى الخدمة والمستفید 

منھا .

تقدیم صورة من المستند الذى یفید سداد قیمة الخدمة -٣
معرفة متلقي الخدمة بالخارج بواسطة تحویل بنكي ب

إلي أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى 
وفقا للضوابط التي یحددھا ، وفي حالة إثبات تعذر 
التحویل البنكي یعتد بأى طریقة من طرق السداد أو 

التسویات الواردة بھذه المادة.

تقدیم أصل الفاتورة الضریبیة الخاصة بمدخلات-٤
أداء الخدمة.

أن تتحقق المصلحة من سابقة تورید الضریبة .-٥

:وفي جمیع الأحوال یجب مراعاة الآتي

لا یرد من الضریبة إلا ما سبق تحصیلھ منھا بالفئة -١
ذاتھا والقیمة التي كانت ساریة وقت السداد أو 
التحمیل وعلي ما تم تصدیره بالفعل ، وبما لا یجاوز 

الرصید الدائن.
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تقدیم ما یفید تورید قیمة الصادرات الي أحد البنوك -٢
الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقا للضوابط 
التي یحددھا ، أو وفقا لأى من طرق السداد أو 

التسویات الأخرى ومنھا :

التسویات الناتجة عن البیع بالمقایضھ وعلي -
المسجل تقدیم ما یفید أن قیمة السلعة المصدرة 

ادا لقیمة السلع المستوردة ومعتمد بالمقایضة سد
من مصلحة الجمارك .

التسویات بین الشركات القابضة أو الأم -
والشركات التابعة لھا.

ألا تقل قیمة الصادرات عن قیمة مدخلاتھا.-٣

ألا یكون قد تم إدراج الضریبة المطلوب ردھا ضمن -٤
عناصر التكلفة.

)٣٦(مادة
المقیمین لمدة لا تزید یحق لمغادرى البلاد من الأجانب 

علي ثلاثة أشھر استرداد الضریبة السابق سدادھا للبائع 
المسجل عن مشتریاتھ لسلع خاضعة للضریبة بشرط أن 
لا یقل مبلغ الفاتورة عن خمسة آلاف جنیھ مصري ، 

وعلي أن یتم خروج مشتریاتھ بصحبتھ .

ویتم استرداد الضریبة عن طریق البنك بالمنفذ الجمركي 
و بموجب شیك عن طریق إدارة رد الضریبة ، أ

بالمصلحة یرسل علي عنوانھ .

وفي جمیع الأحوال تخصم مصاریف إداریة بواقع 
) من إجمالي قیمة المبلغ المسترد.%٥(

وعلي رئیس المصلحة وضع القواعد والإجراءات 
اللازمة لرد الضریبة علي تلك السلع.

)٣٧(مادة
من المادة )٤() و٣) و (٢قام (في تطبیق أحكام البنود أر

) من القانون  ترد الضریبة في الحالات التالیة ٣٠(
:وبالشروط والإجراءات المبینة قرین كل منھا

:الضریبة التي حصلت بطریق الخطأ-١
بھ قیمة  یتقدم صاحب الشأن بطلب كتابي موضحاً
الضریبة المحصلة بالخطأ وسببھ مع ذكر بیان الفترة 

التي وقع فیھا الخطأ ویرفق بالطلب الضریبیة 
المستندات المؤیدة لذلك .
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الرصید الدائن الذى مر علیھ أكثر من ست فترات -٢
ضریبیة متتالیة :

بھ قیمة الرصید  یتقدم المسجل بطلب كتابي موضحاً
الدائن ، ویرفق بالطلب المستندات المؤیدة لذلك ، 
وعلي المصلحة التحقق من صحة ھذا الرصید قبل

الرد .

الضریبة السابق سدادھا علي الآلات والمعدات التي -٣
لعة أو تأدیة خدمة خاضعة تستخدم في إنتاج س

:للضریبة

یتقدم المسجل بطلب كتابي لإستردادھا ، مرفقا - أ
بھ المستندات الدالة علي سبق سداد الضریبة ، 

وذلك عند تقدیم أول إقرار ضریبي .

إنتاج السلعة أن تستخدم الآلات والمعدات في-ب
أو تأدیة الخدمة الخاضعة للضریبة .

أن یكون قد تم الإفراج النھائي عن المستورد -ج
منھا وسداد كامل الضریبة بالنسبة للمحلي 

والمستورد .

ألا یكون قد تم إدراج الضریبة المطلوب ردھا -د
ضمن عناصر التكلفة .

وفي حالة التصرف في الآلات أو المعدات السابق رد 
الضریبة علیھا أو استخدامھا في إنتاج سلعة أو تأدیة 
خدمة معفاة من الضریبة قبل مضي خمس سنوات تالیة 
للرد ، یلتزم المسجل قبل التصرف بإخطار المأموریة 
لقیمتھا وفئة  المختصة وسداد الضریبة السابق ردھا وفقاً

الضریبة الساریة في تاریخ التصرف.

د الضریبة إلا في حدود وفي جمیع الأحوال لا یتم ر
الرصید الدائن .

من  وترد الضریبة في موعد غایتھ خمسة وأربعون یوماً
تاریخ تقدیم الطلب المؤید بالمستندات .

)٣٨(مادة
في جمیع حالات رد الضریبة المنصوص علیھا في المادة 

) من القانون یجب أن یكون من بین المستندات الدالة ٣٠(
علي أحقیة المكلف في رد الضریبة شھادة موقعة من 
محاسب مقید بجدول المحاسبین والمراجعة ، تفید أحقیة 
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المكلف في رد الضریبة ، ولا یتم قبول طلب الرد غیر 
قدیم ھذه الشھادة.المقترن بت

(الفصل السادس)
تحصیل الضریبة

)٣١مادة (
ق  للمصلحة رف اً على المسجل أداء حصیلة الضریبة دوری
ادة  ي الم ھ ف ي الموعد المنصوص علی إقراره الشھري وف

د والإجراءات ١٤( للقواع اً ك طبق انون ، وذل ) من ھذا الق
التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .

ریبة  ؤدى الض ة وت ي مرحل توردة ف لع المس ى الس عل
للإجراءات المقررة لسداد  الإفراج عنھا من الجمارك وفقاً
ذه  ائي عن ھ راج النھ الضریبة الجمركیة ، ولا یجوز الإف

السلع قبل سداد الضریبة المستحقة بالكامل .

دد تستحق  د المح ي الموع وفي حالة عدم أداء الضریبة ف
یلھا  تم تحص افیة وی ریبة الإض ذات الض ریبة وب ع الض م

إجراءاتھا .

الفصل السادس
تحصیل الضریبة

)٣٩(مادة
ي المسجل ٣١في تطبیق أحكام المادة ( انون ، عل ) من الق

راره ق اق إلي المأموریة المختصة رف أداء الضریبة دوریاً
ھ  وص علی د المنص ي الموع ھرى ف ادة (الش ن ١٤بالم ) م

القانون.

السداد ووسیلتھ.ویجوز لرئیس المصلحة تحدید جھة

ي  توردة ف لع المس بة للس تحقة بالنس ریبة المس ؤدى الض وت
داد  ت س تص وق رك المخ ن الجم ا م راج عنھ ة الإف مرحل
ررة  ة المق للإجراءات الجمركی اً ة ووفق ریبة الجمركی الض
ن الضریبة وضریبة  في ھذا الشأن ، علي أن تسدد كل م

الجدول بإیصالین مستقلین.

راج ا وز الإف داد ولا یج ل س لع قب ذه الس ن ھ ائي ع لنھ
الضریبة المستحقة بالكامل.

)٤٠(مادة
ة  ھ التنفیذی مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك ولائحت
ت  راج المؤق رئیس المصلحة الإف ا ، یجوز ل المشار الیھم
ة  لعة أو أداء خدم اج س واردة لإنت دات ال عن الآلات والمع

دود وال داد والح قواعد والضمانات وذلك وفقا لشروط الس
التي یصدر بھا قرار منھ ، ولا یجوز الإفراج النھائي عن 
دول  ریبة الج ریبة أو ض ل أداء الض لع قب ذه الس ھ

المستحقتین أو كلتیھما بالكامل.

د  ھ تحدی ن یفوض لحة أو م رئیس المص وز ل ا یج كم
دول  ریبة الج ریبة أو ض ة الض بة بقیم مانات المناس الض

ا ع تحقتین أو لكتیھم م المس ا برس رج عنھ لع المف ي الس ل
التصدیر أو وفق أي من الأنظمة الجمركیة الخاصة.

تحقتین أو  داد الضریبة أو ضریبة الجدول المس ویكون س
ة  ي تأدی تخدم ف ي تس دات الت ي الآلات والمع ا عل كلتیھم
ریبة  ریبة أو ض ن الض اة م لعة معف اج س ة أو إنت خدم

الجدول أو كلتیھما ، علي النحو الآتي :

دد ی-١ دول %٥س ریبة الج ریبة أو ض ة الض ن قیم م
دفع  دات ، ت المستحقتین أو كلتیھما علي الآلات والمع
الجمرك  الة ب ن الرس ت ع راج المؤق د الإف عن

المختص.
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دول -٢ ریبة الج ریبة أو ض غ الض اقي مبل دد ب یس
نویة  اط س ة أقس ي أربع ا عل تحقتین أو كلتیھم المس

د  ا بع ط الأول منھ ؤدى القس اویة ، ی اء متس إنقض
سنتین من تاریخ الإفراج المؤقت.

ذه الأقساط تستحق  أخر عن سداد أي من ھ وفي حالة الت
ي الضریبة الإضافیة ،  كامل الأقساط المتبقیة بالإضافة ال
لعة  ذه الس راج المؤقت عن ھ اریخ الإف ویتم حسابھا من ت

وحتي تاریخ السداد.

تحقتین داد الضریبة أو ضریبة الجدول المس أو ویكون س
توردة  وب المس یارات الرك ات وس ي الأتوبیس ا عل كلتیھم
ا  ریبة وفق عة للض یاحي الخاض ل الس ة النق راض خدم لأغ
لقواعد تقسیط الضریبة أو ضریبة الجدول المستحقتین أو 

كلتیھما وضوابط السداد الآتیة :

بة -١ ي نس راج الجمرك د الإف دد عن ة %٢٥یس ن قیم م
ین أو كلتیھما.الضریبة أو ضریبة الجدول المستحقت

تحقتین -٢ دول المس ریبة أو ضریبة الج اقي الض تسدد ب
د  اویین بع نویین متس طین س ي قس ا عل أو كلتیھم

إنقضاء سنة من تاریخ الإفراج.

د رد الضریبة  ال قواع وز أعم وال لا یج ع الأح ي جمی وف
ي الآلات  أو ضریبة الجدول أو كلتیھما السابق سدادھا عل

ات ذا الاتوبیس دات وك رج والمع وب المف یارات الرك وس
ریبة  غ الض ل مبل داد كام ن س د م د التأك ا إلا بع ا مؤقت عنھ

المستحقة علي تلك الآلات والمعدات .

دیم  ا تق ویشترط للتمتع بأى من نظامي السداد المشار الیھم
أي من الضمانات الآتیة :

ة -١ ة بقیم ة نقدی رفي أو أمان مان مص اب ض خط
المستحقتین أو كلتیھما.الضریبة أو ضریبة الجدول 

داد -٢ ا لس أة وفروعھ ول المنش مان أص رار بض إق
الضریبة أو ضریبة الجدول المستحتین أو كلتیھما.

ون -٣ ارك تك لحة الجم ا مص رى تقبلھ مانات أخ ة ض أی
كافیة لسداد مستحقات الخزانة العامة .

ولا یجوز التصرف في الآلات أو المعدات أو الأتوبیسات 
و یارات الرك ریبة أو س ریبة أو ض ؤدى الض ي ت ب الت

ادة إلا  ذه الم ا لھ ا طبق ا علیھ الجدول المستحقتین أو كلتیھم
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ریبة  اقي الض داد ب ة ، وس ة المختص د إخطار المأموری بع
.أو ضریبة الجدول المستحقتین أو كلتیھما 

ریبة أو  ل الض داد كام ین س ك یتع ة ذل ة مخالف ي حال وف
ا  لإضافیة المستحقة والضریبة اضریبة الجدول أو كلیتھم

ذه  ن ھ ت ع راج المؤق اریخ الإف ن ت ابھا م تم حس ي ی والت
ن  أى م لال ب دم الإخ ع ع داد ، م اریخ الس ى ت لع حت الس

الإجراءات القانونیة الواجبة.

)٤١(مادة
ام ( واد أرق ام الم ق أحك ي تطبی ن ٥٩) و(٥٦) و(٣١ف ) م

:واجبة الأداء في الأحوال الآتیةالقانون ، تكون الضریبة

من واقع الإقرار الضریبي .-١
من واقع الاتفاق بالجنة الداخلیة.-٢
من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا علیھ.-٣
اذج الإخطار بعناصر -٤ في حالة عدم الطعن علي نم

ربط الضریبة.
ان -٥ و ك اذ ول ب النف ة واج م محكم ع حك ن واق م

مطعونا علیھ.

اریخ وفي جمیع الأحوال تستحق الضریبة  ن ت الإضافیة م
داد ،  اریخ الس ي ت رار حت دیم الإق ددة لتق دة المح اء الم انتھ

من ھذه اللائحة.١٧مع عدم الإخلال بأحكام المادة 

)٣٢مادة (
ع  لحة ببی جل بالمص ر مس یم وغی ر مق خص غی ام ش إذا ق
ة نشاطھ أو  ة لمزاول ر لازم خدمة داخل البلاد لمسجل غی

ة أو  ة عام ة أو ھیئ ة حكومی ة لجھ ة جھ ادیة أو أی اقتص
ریبة  اب الض ة بحس ن الخدم تفید م زم المس رى ، یلت أخ
ن  م اً ین یوم المستحقة علیھا وسدادھا للمصلحة خلال ثلاث
ر  یم وغی ر المق تاریخ البیع في حالة عدم قیام الشخص غی

المسجل بتعیین ممثل لھ أو وكیل عنھ .

ة  ة لممارس ة لازم تیراد خدم جل باس ام المس ة قی ي حال وف
ورد ن تورد وم ل كمس ھ یعام ریبة فإن ع للض اطھ الخاض ش

لتلك الخدمة في ذات الوقت .

دد تستحق  د المح ي الموع وفي حالة عدم أداء الضریبة ف
ذات  ریبة وب ع الض یلھا م تم تحص افیة وی ریبة الإض الض

إجراءاتھا .

)٤٢(مادة
تفید ٣٢في تطبیق أحكام المادة ( ) من القانون ، یلتزم المس

ة  ن الخدم جل م ر المس یم وغی ر المق ن غی توردة م المس
ي مصر  ولیس لھ ممثل ضریبي في مصر أو وكیل عنھ ف
ي  بحساب الضریبة وتوریدھا للمأموریة المختصة ، أو الت
ي  وال ، عل ب الأح اد ، بحس ھ المعت ل إقامت ا مح ع بھ یق

م ( وذج رق ن ١١١النم ا م ین یوم لال ثلاث ض.ق.م) خ
تاریخ أداء الخدمة.

م ال ق حك ادة (ویطب ن الم ة م رة الثانی انون ٣٢فق ن الق ) م
ز  ركة الأم ، أو المرك دمھا الش ي تق ة الت ي الخدم عل
ي  ا أو ال ة لھ آت التابع ي المنش ارج ، ال ي الخ ي ف الرئیس

ر ون للف ا ، وتك ر وفروعھ ي مص ة ف آت العامل ع والمنش
حصة في تكالیفھا مقابل استفادتھا منھا.

)٢١(مادة
ادتین  ام الم ق أحك ي تطبی ي (ف ن ٣٢) و (١٧رقم ) م

ن  ل ع ل أو الوكی ین الممث ون تعی ترط أن یك انون یش الق
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ب  لحة بموج جل بالمص ر المس یم وغی ر المق خص غی الش
فارة  دى الس ھ ل دق علی ي مص مي أو عرف ل رس توكی
ون  ل ، وأن یك ا الموك یم بھ ي یق ة الت ي الدول ریة ف المص
دى المصلحة  ل الوكیل أو الممثل مقیما في مصر ومسجلاً

و لدیة بطاقة ضریبیة .، أ

)٣٣مادة (
ة  و الواقع ة ھ ؤدي الخدم ن م اتورة م دار الف ر إص یعتب
بة  انون بالنس ذا الق ام ھ لأحك اً ریبة وفق ئة للض المنش
ة  للخدمات ذات الطبیعة المستمرة ، وتحدد اللائحة التنفیذی

ماھیة ھذه الخدمات .

)٤٣(مادة
ر خدمات ) من القانون ، ٣٣في تطبیق أحكام المادة ( تعتب

ة  فة منتظم ؤدى بص ي ت دمات الت تمرة الخ ة مس ذات طبیع
ا ،  تفیدین منھ ات المس ق احتیاج ة لتحقی ر متقطع وغی

أو بفاتورة أو بما یقوم مقامھا. وتحصل قیمتھا نقداً

وتعد من الخدمات ذات الطبیعة المستمرة :

خدمات الاتصالات والفاكس.-١

خدمات مقاولات التشیید والبناء.-٢

خدمات النظافة والحراسة.-٣

خدمات نقل البضائع والمواد.-٤

)٣٤مادة (
تحقة  رى المس الغ الأخ ریبة والمب یل الض ي تحص ع ف یتب

م  انون رق ام الق انون أحك ذا الق ى ھ نة ٣٠٨بمقتض لس
راءات ١٩٥٥ ام والإج ز الإداري والأحك أن الحج ي ش ف

المنصوص علیھا في ھذا القانون .

الأولى من ھذه المادة على الشركات وتسري أحكام الفقرة 
لھ. كان النظام القانوني المنشأة وفقاً والمنشآت، أیاً

)٣٥مادة (
دى  تقع المقاصة بقوة القانون بین ما ھو مستحق للمسجل ل
ھ وواجب الأداء بموجب  علی المصلحة وما یكون مستحقاً
الح  ن المص لحة أو أي م ھ المص ریبي تطبق انون ض أي ق

التابعة لوزارة المالیة .الإیرادیة 

)٤٤(مادة
ادة ( ع المقاصة ٣٥في تطبیق أحكام الم انون ، تق ن الق ) م

راء  وب إج الغ المطل ون المب رط أن تك انون ، بش وة الق بق
.شأنھا نھائیة وخالیة من أي نزاعالمقاصة ب

للترتیب التالي :وتتم المقاصة وفقاً

ي المقاصة بین المبالغ التي أداھا المسجل -١ ادة عل بالزی
ھ  الغ المستحقة علی ین المب انون ، وب رر بالق ما ھو مق

وواجبة الأداء وفقا للقانون.

ي -٢ ادة عل المقاصة بین المبالغ التي أداھا المسجل بالزی
ي  الغ المستحقة عل ین المب انون ، وب رر بالق ما ھو مق
لأي قانون ضریبي آخر  المسجل وواجبة الأداء وفقاً
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تطبقھ المصلحة.

ي الم-٣ ادة عل قاصة بین المبالغ التي أداھا المسجل بالزی
رى  الغ الأخ ین المب انون ، وب رر بالق و مق ا ھ م
ھ  انون تطبق لأى ق اً ة الأداء وفق المستحقة علیھ وواجب

المصالح الإیرادیة التابعة لوزارة المالیة.

ة  جل بنتیج ار المس ة إخط ة المختص ي المأموری وعل
المقاصة.

الباب الثالث
الجدولضریبة 

)٣٦مادة (
لع  تیراد الس تفرض ضریبة الجدول على بیع أو أداء أو اس
ق ،  دول المراف ي الج ا ف وص علیھ دمات المنص والخ
یم المحددة  للنسب أو الق ویكون سعر ضریبة الجدول وفقاً
ك  ھ ، وذل ا فی وص علیھ دمات المنص لع والخ رین الس ق

ادة ( ي الم ا ف وص علیھ ن٢بالإضافة للضریبة المنص ) م
ھذا القانون .

لع  ى الس فر) عل دول (ص ریبة الج عر ض ون س ویك
روط  للش اً ك طبق دیرھا ، وذل تم تص ي ی دمات الت والخ

والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .

ر  ولا تفرض ضریبة الجدول مرة أخرى إلا إذا حدث تغیی
ة  ة السلعة عملی ي حال ف راً د تغیی في حالة السلعة ، ولا یع

ن ، التعبئة أو ة أو الطح ر أو التنقی ة أو التكری ادة التعبئ إع
لع  ى الس ریبة عل تحقاق الض لال باس دم الإخ ع ع م
م  ا ل ھ م ك كل ق ، وذل دول المراف واردة بالج دمات ال والخ

ول على خلاف ذلك .دینص في الج

الباب الثالث
ضریبة الجدول

)٤٥(مادة
ادة ( ام الم ق أحك ي تطبی عر ٣٦ف ون س انون ، یك ن الق ) م

تم  ي ی دمات الت لع والخ ي الس فر) عل دول (ص ریبة الج ض
تصدیرھا ، طبقا للأوضاع والشروط الآتیة :

درة لع المص بة للس در أولا : بالنس ع المص ب أن یتب : یج
ررة ،  ة المق عند قیامھ بتصدیر سلعھ الإجراءات الجمركی
ة  تندات المتعلق نوات بالمس س س دة خم تفظ لم وأن یح
ي  ا ف ام التصدیر ، بم بالعملیة ، والمستندات الدالة علي تم
ھادة  ة ش رك المختص أو أی ن الجم ادر م ھادة الص ك ش ذل

رسمیة من الجمارك تقوم مقامھا .

:ا : بالنسبة للخدمات المصدرةثانی
ا  ي مصر ومتلقیھ ة ف دم الخدم ین مق یتعین إثبات التعامل ب
ة  ة أو أی د أداء الخدم دیم عق ق تق ن طری ارج ع ي الخ ف
تندات  اق المس ع إرف ة م ة الخدم وسیلة أخرى حسب طبیع

:الآتیة
ریبیة أو -١ اتورة الض ة للف ة أو الكترونی ورة كربونی ص

ات  منة بیان تخلص متض ة المس ن الخدم یلیة ع تفص
ل  م ومح ذلك إس ا وك ا وقیمتھ ص نوعھ ي الأخ وعل

إقامة كل من مؤدى الخدمة والمستفید منھا.

ة -٢ ة الخدم داد قیم د س ذى یفی تند ال ن المس ورة م ص
ل بنكي  طة تحوی بمعرفة متلقي الخدمة بالخارج بواس
زى  ك المرك عة لإشراف البن وك الخاض د البن ي أح ال

ددھا ي یح ذر وفقا للضوابط الت ات تع ة إثب ي حال ، وف
داد أو  رق الس ن ط أى م د ب ي یعت ل البنك التحوی

) من ھذه اللائحة.٣٥التسویات الواردة بالمادة (

)٤٨(مادة
ي ( ادتین رقم ام الم ق أحك ي تطبی ن ٣٨) و (٣٦ف ) م

دمات  لع والخ ي الس دول عل ریبة الج تحق ض انون تس الق
وذلك المنصوص علیھا في الجدول المرافق لمرة واحدة ، 
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:بتحقق إحدى الوقائع الآتیة

ا -١ د بیعھ ة فتستحق عن بالنسبة للسلع والخدمات المحلی
أو أدائھا بمعرفة منتجھا في السوق المحلي.

ة -٢ ق الواقع د تحق بالنسبة للسلع المستوردة فتستحق عن
المنشئة للضریبة الجمركیة.

ة -٣ ق واقع تحق بتحق توردة فتس دمات المس بة للخ بالنس
بمصر .تلقي الخدمة 

دث  رى إلا إذا ح رة أخ دول م ریبة الج تحق ض ولا تس
تغییر في حالة السلعة.

ة المضافة  وذلك كلھ دون الإخلال باستحقاق ضریبة القیم
ادة ( ي الم ا ف وص علیھ ة ٢المنص ي كاف انون ف ن الق ) م

ي خلاف  نص بالجدول عل م ی مراحل التداول ، وذلك ما ل
ذلك .

)٣٧مادة (
ى  دادھا عل ابق س ریبة الس ویة الض ي تس ق ف جل الح للمس
ي  تخدمة ف ار المس ع الغی دات وقط زاء الآلات والمع أج

اج  لعانت ن س ط م دول فق ریبة الج عة لض دمات خاض وخ
تم  ى ی ا حت تحق منھ دود المس ي ح دول ف ة ضریبة الج قیم

استنفادھا.

دادھا  ابق س وللمسجل الحق في تسویة ضریبة الجدول الس
اًعلى مردودا ت مبیعاتھ من ضریبة الجدول المستحقة وفق

للشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .

)٤٦(مادة
ادة (حكم الفقرة الثانیة منفي تطبیق  انون ٣٧الم ن الق ) م

ن  ات م ، تتم تسویة ضریبة الجدول علي مردودات المبیع
روط  انون بالش ق للق دول المراف واردة بالج لع ال الس

:والأوضاع الآتیة

داده من ضریبة الجدول -١ ا سبق س لا تتم تسویة إلا م
علي السلع المرتدة.

ة -٢ بالحال لاً م إستلامھا فع د ت دة ق أن تكون السلع المرت
ة ا ة أو منتھی ون تالف ا ، وألا تك ت علیھ ي بیع لت

الصلاحیة.

ویحمل -٣ یصدر المسجل إشعار خصم / إضافة مؤرخاً
ائع  ن الب لا م ات ك ھ بیان ا فی لا مثبت مسلس اً رقم

والمشترى.

ي أجزاء الآلات  دادھا عل ریبة السابق س ویة الض تم تس وت
والمعدات وقطع الغیار المستخدمة في إنتاج سلع وخدمات 
دول  ة ضریبة الج ن قیم ط م دول فق عة لضریبة الج خاض

.استنفادھافي حدود المستحق منھا حتى یتم 

)٤٧(مادة
:تتم تسویة ضریبة الجدول في الحالات الآتیة

وارد )١( ام ال غ الخ ن التب لة ع دول المحص ریبة الج ض
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ل ( د ١بالمسلس ن ٢/أ بن أولا م واردة ب ره) ال غی
تج  ي من ة ف ة دخول ي حال انون ف الجدول المرافق للق
ذا  ي ھ تحقة عل دول المس ریبة الج ن ض ي م محل

المنتج المحلي الذى یدخل الصنف في تكوینھ.

نوع )٢( غ مص ن تب لة ع دول المحص ریبة الج ض
ات وأرو ابع خلاص ل (ت واردة بالمسلس غ ال اح التب

د ١ دول ٦/ب/بن ن الج أولا م واردة ب ا) ال غیرھ
في منتج محلي من ھالمرافق للقانون في حالة دخول

ي  تج المحل ذا المن ي ھ ضریبة الجدول المستحقة عل
الذى یدخل الصنف في تكوینھ.

وت )٣( ي زی لة عل دول المحص ریبة الج ویة ض تم تس ت
ائ ة ، س ام ثابت ة للطع اة أو نباتی دة أو منق لة ، أو جام

ل ( واردة بالمسلس ررة  ال دول ٣مك ن الج أولا م ) ب
ھ ضمن المنتجات  ة ھدرجت المرافق للقانون في حال

) من الجدول.٤الواردة بالمسلسل (

ة )٤( تتم تسویة ضریبة الجدول السابق سدادھا بمعرف
ة  مقاول الباطن من ضریبة الجدول المسددة بمعرف

الأعمال ذاتھا.المقاول العام عن 

)٣٨(مادة
تستحق ضریبة الجدول على السلع والخدمات المنصوص 
ة  ق واقع د تحق رة واحدة عن ق لم ي الجدول المراف علیھا ف
ك دون  تیرادھا ، وذل رة أو اس ا لأول م ا أو أدائھ بیعھ
اب  ي الب ا ف الاخلال باستحقاق الضریبة المنصوص علیھ

الثاني من ھذا القانون .

م ا ري حك لع ویس ى الس ادة عل ذه الم ن ھ ى م رة الأول لفق
د  ق عن دول المراف ي الج ا ف وص علیھ دمات المنص والخ
ة أو  دمات مجانی لع وخ ورة س ي ص ا ف رف فیھ التص
اً ة وفق ذه الحال ي ھ ة ف دد القیم ة ، وتتح روض ترویجی ع
ا  ة م ین اللائحة التنفیذی ل وتب لقوى السوق وظروف التعام

ھیة العروض الترویجیة .

)٤٨(مادة
ي ( ادتین رقم ام الم ق أحك ي تطبی ن ٣٨) و (٣٦ف ) م

دمات  لع والخ ي الس دول عل ریبة الج تحق ض انون تس الق
المنصوص علیھا في الجدول المرافق لمرة واحدة ، وذلك 

بتحقق إحدى الوقائع الآتیة :

ا -١ د بیعھ ة فتستحق عن بالنسبة للسلع والخدمات المحلی
المحلي.أو أدائھا بمعرفة منتجھا في السوق 

ة -٢ ق الواقع د تحق بالنسبة للسلع المستوردة فتستحق عن
المنشئة للضریبة الجمركیة.

ة -٣ ق واقع تحق بتحق توردة فتس دمات المس بة للخ بالنس
تلقي الخدمة بمصر .

دث  رى إلا إذا ح رة أخ دول م ریبة الج تحق ض ولا تس
تغییر في حالة السلعة.

ة المضافة وذلك كلھ دون الإخلال باستحقاق ضریبة القی م
ادة ( ي الم ا ف وص علیھ ة ٢المنص ي كاف انون ف ن الق ) م

ي خلاف  نص بالجدول عل م ی مراحل التداول ، وذلك ما ل
ذلك .
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)٤٩(مادة
ادة ( م الم رى حك لع ٤٨یس ي الس ة عل ذه اللائح ن ھ ) م

انون  ق للق ي الجدول المراف والخدمات المنصوص علیھا ف
دمات مجا لع وخ ورة س ي ص ا ف رف فیھ د التص ة أو عن نی

ا  ة وفق ذه الحال ي ھ ة ف دد القیم ة ، وتتح روض ترویجی ع
لقوى السوق وظروف التعامل.

) من القانون ٣٨وفي تطبیق حكم الفقرة الثانیة من المادة (
اء  دم بن ي تق ة ، العروض الت العروض الترویجی ، یقصد ب
علي السیاسات البیعیة التي تستخدمھا الشركات والمنشآت 

ي لاء عل ز العم ة لتحفی ة المقدم لعة أو الخدم یل الس تفض
ة  ق وطبیع ا یتف ة بم منھا أو لتعزیز ولائھم للعلامة التجاری

كل نشاط.

ولا یعد من قبیل العروض الترویجیة ما یأتي :

ي یصدر -١ میة الت ا التصفیة الموس ا فیھ التصفیات ، بم
بھا قرار من الوزیر المختص.

ادة (-٢ ا للم ة وفق ومات التجاری ذه١١الخص ن ھ ) م
اللائحة.

)٣٩مادة (
ربط  ل اً تكون القیمة الواجبة الإقرار عنھا والتي تتخذ أساس
وص  دمات المنص لع أو الخ بة للس دول بالنس ریبة الج ض

:علیھا في الجدول المرافق على النحو الآتي

:بالنسبة للسلع والخدمات المحلیة)أ(
ة صورة  ا بأی أو الواجب دفعھ لاً القیمة المدفوعة فع

ور  ن ص ة م ات الطبیعی للمجری اً ثمن وفق أداء ال
للأمور .

:بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة)ب(
ة  ریبة الجمركی ربط الض ل اً ذ أساس ي تتخ ة الت القیم
ن  ا م ة وغیرھ ریبة الجمركی ا الض إلیھ افاً مض

الضرائب والرسوم المفروضة .

لاف  ى خ ق عل دول المراف ي الج نص ف م ی ا ل ھ م ك كل وذل
ذلك .

)٥٠(مادة
ً ا ذ أساس ي تتخ ا والت رار عنھ ب الإق ة الواج ون القیم تك
واردة  لحساب ضریبة الجدول بالنسبة للسلع أو الخدمات ال

:بالجدول المرافق للقانون ، علي النحو الآتي

ة )١( ة المدفوع ة : القیم دمات المحلی لع والخ بة للس بالنس
ور أداء  ن ص ورة م ة ص ا بأی ب دفعھ أو الواج لاً فع

للمجریات الطبیعة للأمور .الثمن وفقاً
ا )٢( ذة أساس ة المتخ توردة / القیم لع المس بة للس بالنس

رائب  ا الض إلیھ افاً ة مض ریبة الجمركی د الض لتحدی
وم  رائب والرس ن الض ا م ة وغیرھ الجمركی

المفروضة.
لاً)٣( ة فع ة المدفوع توردة : القیم دمات المس بة للخ بالنس

ثمن ور أداء ال ن ص ة صورة م ا بأی أو الواجب دفعھ
للمجریات الطبیعیة للأمور . وفقاً

وذلك كلھ ما لم ینص في الجدول علي خلاف ذلك .

)٤٠مادة (
ادة  في حالة إخضاع سلعة أو خدمة لضریبة الجدول أو زی
ة  الفئة المفروضة علیھا ، یلتزم المستوردون وتجار الجمل
ى  ان ال دیم بی ون بتق ة والموزع ة والتجزئ ف الجمل ونص

ید لحة بالرص لع أو المص ذه الس ن ھ دیھم م ود ل الموج
دة  الخدمات في الیوم السابق لسریان ضریبة الجدول الجدی
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ة عشر  لال خمس ان خ ذا البی دیم ھ ون تق دة ، ویك أو المزی
دول أو  ریبة الج تحق ض اریخ ، وتس ذا الت ن ھ م اً یوم
ان ، ویجب أداء ضریبة  ذا البی دیم ھ اریخ تق ي ت المزیدة ف

ذه ا ى ھ دة الجدول المستحقة عل لسلع والخدمات خلال الم
ى ألا تجاوز ستة أشھر  یس المصلحة عل ددھا رئ التي یح

من تاریخ استحقاقھا .

)٤١مادة (
ؤدي  تج أو م ن أو للسلعة أو مستورد على كل من ة م خدم

دمات  لع أو الخ ق الس دول المراف ا بالج وص علیھ المنص
لھذا القانون أن یسجل نفسھ لدى المصلحة مھما كان حجم 
ددھا  ي تح للقواعد والإجراءات الت اً مبیعاتھ أو انتاجھ طبق

اللائحة التنفیذیة .

)٥١(مادة
تج ى) من القانون ، عل٤١في تطبیق أحكام المادة ( كل من

لع أو  ن الس ة م لعة أو لخدم تورد لس ؤدى أو مس أو م
ا  الخدمات المنصوص علیھا بالجدول المرافق للقانون مھم

ھ أو  م مبیعات ان حج ة ك ي المأموری دم ال ھ ، أن یتق إنتاج
م  وذج رق ي النم ھ عل المختصة بطلب لتسجیل اسمھ وبیانات

ض.ق.م) المرافق.١(

لال  جیل خ ف بالتس ار المكل ة إخط ي المأموری ین عل ویتع
جیل ،  ب التس دیم طل اریخ تق ة لت التالی اً ر یوم ة عش الأربع

من تاریخ التسجیل. وتسرى علیھ أحكام القانون إعتباراً

وتتبع في شأن التسجیل الإجراءات التالیة :

ي -١ جیل ال ب التس ھ طل ن یمثل ف أو م دم المكل یق
المأموریة المختصة.

ن -٢ د م جیل للتأك ب التس ة طل ة بمراجع وم المأموری تق
استیفائھ للبیانات المطلوبة ، وإذا تبین للمأموریة عدم 
ة  ب بصفة مبدئی ذا الطل د ھ وم بقی ات تق استیفائھ للبیان

م مع  ي النموذج (رق ف عل ض.ق.م) ٢إخطار المكل
خلال المدة التي تحددھا في الإخطار.

تم -٣ ي ی ات التسجیل المستوفاة والت ة طلب د المأموری تقی
استیفاؤھا في السجل المعد لھذا الغرض.

ھ -٤ در ل ف وتص جیل للمكل م التس لحة رق دد المص تح
وذج  جیل (نم ھادة تس ا ٣ش ر بھ ض.ق.م) ، ویخط

م وذج رق ق النم ان ٤(رف ي مك عھا ف ض.ق.م) لوض
ظاھر بالمنشأة.

م -٥ ذین ل ادة وال ذه الم ام ھ ا لأحك ین وفق بة للمكلف بالنس
ا  انون وفق م الق یتقدموا للتسجیل ، یعدوا مسجلین بحك

ادة ( انون من ١٦لحكم الفقرة الرابعة من الم ن الق ) م
ام  یھم أحك اط ، وتسرى عل ة النش ة مزاول اریخ بدای ت

اری ذا الت ن ھ جیل م ة التس ي المأموری خ ، وعل
المختصة إخطارھم بنموذج التسجیل.

)٤٢مادة (
ة  اج أی نع أو معمل لإنت اء أو تشغیل أي مص لا یجوز إنش
ن السلع والخدمات المنصوص  سلعة أو تأدیة أیة خدمة م
د الحصول  انون إلا بع ذا الق ق لھ ي الجدول المراف علیھا ف

)٥٢(مادة 
ادة ( ام الم ق أحك ي تطبی ا ٤٢ف ترط م انون ، یش ن الق ) م

:یأتي
غیل -١ اء أو تش رخیص بإنش ھ ت در ل ن ص ل م زم ك یلت



-٥٥-

ة  ة المختص ة الإداری ن الجھ ذلك م رخیص ب ى ت اًعل طبق
تص  وزیر المخ ا ال ي یقررھ اع الت روط والأوض للش

بالاتفاق مع الوزیر .

لع أو  ذه الس ة من ھ ؤدي خدم لعة أو م تج لس وعلى كل من
نع أو  ل بالمص ف العم لحة بتوق ار المص دمات إخط الخ
ھ ممارسة النشاط لأي  المعمل أو المقر الذي یتم من خلال

ھ ك ي ، وعلی ي أو جزئ ف كل واء توق ان ، س بب ك ذلك س
ھ  ك كل ف ، وذل رة التوق اء فت ور انتھ لحة ف ار المص إخط

على النحو الذي یصدر بھ قرار من رئیس المصلحة .

ة خاضعة  لعة أو أداء خدم اج س مصنع أو معمل لإنت
ریبة ا لض دول مع ریبة الج ریبة وض دول أو للض الج

م  وذج رق ي النم ة عل ة المختص ر المأموری أن یخط ب
ض.ق.م) .١٠١(

اء -٢ ي للمنشأة أو إنتھ ي أو الجزئ ف الكل ة التوق في حال
ي  ة المختصة عل فترة التوقف یتعین إخطار المأموری

ض.ق.م) .١٠٢النموذج رقم (

ي الب ھ ف تم الإخطار المشار الی ین أن ی ابقین ویتع دین الس ن
اریخ  ن ت م اً رین یوم د وعش اوز واح دة لا تج لال م خ

حدوث الواقعة الواجب الإخطار بشأنھا.

)٤٣مادة (
دمات  لع والخ ى الس انون عل ذا الق ام ھ تسري أحك
رد  المنصوص علیھا في الجدول المرافق ، وذلك فیما لم ی

بھ نص خاص في ھذا الباب والجدول المرافق .

)٥٣(مادة
رى دمات تس لع والخ ي الس ة عل ذه اللائح ام ھ أحك

ك  انون ، وذل ق للق دول المراف ي الج ا ف وص علیھ المنص
دول  اب والج ذا الب ي ھ اص ف ص خ ھ ن رد ب م ی ا ل فیم

المرافق للقانون.

الباب الرابع
الأحكام العامة والرقابة وإجراءات الطعن

(الفصل الأول)
أحكام عامة

)٤٤مادة (
ا  ذا مع عدم الإخلال بم ي ھ ي شأنھ نص خاص ف ورد ف

ن  اة م لع المعف ن الس ي أي م ر التصرف ف انون ، یحظ الق
ر الغرض  ي غی الضریبة وضریبة الجدول أو استعمالھا ف
ة  س التالی نوات الخم لال الس ھ خ ن أجل ت م ذي أعفی ال
رائب  داد الض لحة وس ار المص د إخط اء إلا بع للإعف

اریة  ة الضریبة الس ا وفئ لقیمتھ اً تحقة وفق اریخ المس ي ت ف
التصرف .

ن  ى م رة الأول ي الفق ھ ف وص علی ر المنص ري الحظ ویس
ریبة  ابق رد الض دات الس ى الآلات والمع ادة عل ذه الم ھ

د ( ام البن لأحك اً ا وفق ادة (٤علیھ ن الم ذا ٣٠) م ن ھ ) م
القانون .

ریبة  ة الض اوز قیم ب ألا تج وال ، یج ع الأح ي جمی وف
ء منھا أو ردھا .المستحقة قیمة الضریبة السابق الإعفا

الباب الرابع
الأحكام العامة والرقابة وإجراءات الطعن

(الفصل الأول)
أحكام عامة

)٥٤(مادة
تفید ٤٤في تطبیق أحكام المادة ( ) من القانون ، یلتزم المس

ي  رف ف دم التص ھ بع د فی یتعھ راراً دم إق أن یق اء ب بالإعف
ت السلعة المعفاة أو إستعمالھا في غیر الغرض  ذى أعفی ال

اء إلا  اریخ الإعف ة لت من أجلھ خلال السنوات الخمس التالی
ب  ة ، بحس ة المختص لحة أو المأموری ار المص د إخط بع
لعة  ة الس ا لحال تحقة وفق ریبة المس داد الض وال ، وس الأح
رف أو  اریخ التص ي ت اریة ف ریبة الس ة الض ا وفئ وقیمتھ

تغییر الإستعمال.

لآتیة :وتتبع في ھذا الشأن القواعد ا
لحة -١ ر المص اء أن یخط ن الإعف تفید م ي المس عل

ل  تعمال قب ر الاس رف أو تغیی ي التص ھ ف برغبت
شروعھ في التصرف أو التغییر.

د -٢ ا یفی رف بم ب التص ي طال ال اً لحة كتاب تحرر المص
ة  ھ أو أی إبراء ذمتھ بعد سداد الضریبة المستحقة علی

مبالغ أخرى في حالة استحقاقھا .

)٤٥مادة (
لع  ض الس ن بع ات م ذ عین اء أخ د الاقتض لحة عن للمص

للتحلیل وأن تستعین بمن تراه من الخبراء .
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ابھ ،  ى حس ل عل ادة التحلی ب إع أن أن یطل احب الش ولص
ھ طرق وإجراءات أخذ  ویصدر قرار من الوزیر یحدد فی

العینات .

)٤٦مادة (
ً ا تحدد اللائحة التنفیذیة المبالغ التي تحصلھا المصلحة ثمن

درول  ع البن ات وطواب اتللمطبوع زة أو والعلام الممی
ل  ل أو مقاب اریف التحلی ام أو مص ع أخت ل وض مقاب
ور  ذلك أج لحة وك و المص ا موظف وم بھ ي یق دمات الت الخ
ر  ي غی أن ف اب ذوي الش ھ لحس ون ب ذي یقوم ل ال العم

ة .أوقات العمل الرسمی

ریبة  اء أو رد الض اق الإعف ي نط الغ ف ذه المب دخل ھ ولا ت
أو ضریبة الجدول المشار إلیھما في ھذا القانون .

)٥٥(مادة
:) من القانون٤٦في تطبیق أحكام المادة (

ي -١ ة عل درول) الدال زة (البن ن العلامات الممی دد ثم یح
روبات  لعة المش ن س دول ع ریبة الج داد ض س

ع  ة بجمی توردة الحكومی ة والمس ا المحلی أنواعھ
ا بال وص علیھ ع جالمنص انون بواق ق للق دول المراف

للطابع الواحد. خمسین قرشاً
ي -٢ ة عل درول) الدال زة (البن ن العلامات الممی دد ثم یح

غ  ي منتجات السجائر والتب ریبة الجدول عل داد ض س
وص  توردة المنص ة والمس ا المحلی ع أنواعھ بجمی

ق للق روش علیھا بالجدول المراف ع عشرة ق انون بواق
للطابع الواحد.

و المصلحة -٣ ا موظف یحدد مقابل الخدمات التي یقوم بھ
ھ لحساب ذوى  ون ب ، وكذلك أجور العمل الذى یقوم

ي الوج میة عل ل الرس ات العم ر أوق ي غی أن ف ھالش
:الآتي

میة )أ( ل الرس د العم د مواعی ة بع تح الخزان ف
ل  ین عن ك ع جنیھ تح الخزائن بواق ددة لف المح

قسمیة سداد تستخرج.
ع )ب( ال بواق اریف انتق ان ٥٠مص ا إذا ك جنیھ

ر  ا مق ع بھ ي یق ة الت ل المدین ال داخ الانتق
ون  دد الموظف إذا تع ة ف ة المختص المأموری

اریف  ون المص ون تك ھ ، ١٠٠المنتقل جنی
ال خارج  ان الانتق الغ إذا ك وتضاعف ھذه المب
د  ا ق ي م افة ال ك بالإض ة وذل اق المدین نط

ن تك تحق م ات یس ا للفئ فر وفق دل الس الیف ب
ذه  ة ھ ودع ذوو الشأن قیم أنھ ، وی ررة بش المق

المصاریف خزائن المصلحة قبل الانتقال.

)٤٧مادة (
ق  لحة ح ارك للمص انون الجم ام ق لال بأحك دون الإخ
ائل  ب ووس بوطات وأدوات التھری ي المض رف ف التص
ي  د الت للقواع اً ك وفق ادرتھا ، وذل م بمص ي یحك ل الت النق

تحددھا اللائحة التنفیذیة .

دور  ل ص ائي أن تتصرف قب أمر قض لحة ب وز للمص ویج
د  ف أو النقصان أو الفق ة للتل ي المضبوطات القابل الحكم ف

ي إع داولھا أو كما یكون لھا الحق ف لع المحظور ت دام الس
ع الض ا للبی ن طرحھ ي یخشى م ة أو الت ارة بالصحة العام

ك ب واطنین وذل لامة الم ن وس ى أم تطلاع رأي عل د اس ع

)٥٦(مادة 
ادة ( ام الم ق أحك ي تطبی ون ٤٧ف انون ، یك ن الق ) م

بوطات وأدوات  ي المض رف ف ق التص لحة ح للمص
ا  ادرتھا وفق م بمص ي یحك ل الت ائل النق ب ووس التھری

للقواعد الآتیة :
ل -١ ائل النق ب ووس بوطات وأدوات التھری ودع المض ت

لأ اً بوطة وفق ذا المض د لھ ازن تع انون بمخ ام الق حك
ة ،  لع المحلی بة للس ك بالنس لحة وذل رض بالمص الغ
بوطات  ازن المض توردة بمخ لع المس ع الس وتوض
ائي  م نھ در حك ي أن یص ك إل ارك وذل بمصلحة الجم
ة  لحتین نتیج ن المص ؤول لأي م دعوى أو ت ي ال ف
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التصالح.الجھات الفنیة المختصة .
بوطات وأدوات -٢ ي المض رف ف وز التص لا یج

ائل ا ب ووس ا التھری د أیلولتھ ا إلا بع ار الیھ ل المش لنق
وع  ب ن ارك حس لحة الجم لحة أو مص ي المص ال
م  دور حك الح أو ص ة التص بوطة نتیج لعة المض الس

نھائي بمصادرتھا.
ب -٣ بوطات وأدوات التھری ي المض رف ف ون التص یك

یس  ن رئ رار م البیع بق ا ب ار إلیھ ل المش ائل النق ووس
ب  ارك ، حس لحة الجم یس مص لحة أو رئ المص

ام الأ ا لأحك اتھ وفق دود اختصاص ي ح ل ف وال ، ك ح
ادر  دات الص ات والمزای یم المناقص انون تنظ ق

ة )١(١٩٩٨) لسنة ٨٩بالقانون رقم ( ھ التنفیذی ولائحت
المشار الیھما.

راءات  ة إج دمات الحكومی ة للخ ة العام ر الھیئ وتباش
البیع وفقا للقواعد المقررة في ھذا الشأن.

ر -٤ ي أم عل اءاً وز بن یس یج ن رئ رار م ائي ، بق قض
ل  ارك التصرف قب یس مصلحة الجم المصلحة أو رئ
ب  بوطات وأدوات التھری ي المض م ف دور الحك ص
ي  ك ف ة وذل القابلة للتلف أو النقصان بطریق الممارس
ودع  دة ، وت راء المزای ل إج ي لا تحتم الات الت الح

ي ةحصیلة البیع أمان ال اً ا نھائی الي حین ثبوت أیلولتھ
لعامة.الخزانة ا

یس -٥ ن رئ رار م ائي ، بق ر قض ي أم عل اءاً دم بن تع
ي حدود  ل ف ارك ك المصلحة أو رئیس مصلحة الجم
ارة  داولھا أو الض ور ت لع المحظ ھ الس اختصاص
ي  بالصحة العامة أو التي یخشي من طرحھا للبیع عل
تطلاع رأى  د اس ك بع واطنین ، وذل لامة الم ن وس أم

للباب الثالث من ھذا القانون المواد من ()١( ) ونصھا كالآتي :٣٥) الى (٣٠وفقاً
ي ذل)٣٠مادة ( ا ف ارات بم أجیر العق اع أو ت رخیص بالانتف ة والت ك یكون بیع وتأجیر العقارات والمنقولات والمشروعات التي لیس لھا الشخصیة الاعتباری

المنشآت السیاحیة والمقاصف عن طریق مزایدة علنیة عامة محلیة أو بالمظاریف المغلقة .
لمختصة التعاقد بطریق الممارسة المحدودة فیما یلي :وبقرار مسبق من السلطة اومع ذلك یجوز استثناء ، 

الأشیاء التي یخشى علیھا من التلف ببقاء تخزینھا .)أ
حالات الاستعمال الطارئة التي لا تتحمل اتباع إجراءات المزایدة .)ب
الأصناف التي تقدم عنھا أیة عروض في المزایدات أو التي لم یصل ثمنھا الى الثمن الأساسي .)ج
التي لا تجاوز قیمتھا الأساسیة خمسین ألف جنیھ .الحالات )د

ویتم ذلك كلھ وفق الشروط والأوضاع التي تبینھا اللائحة التنفیذیة ولا یجوز في أیة حال تحویل المزایدة الى ممارسة محدودة .
دة أن یتم التعاقد بطریق الاتفاق المباشر بناء على ترخیص یجوز في الحالات العاجلة التي لا تتحمل اتباع إجراءات المزایدة أو الممارسة المحدو)٣١مادة (
من :

رئیس الھیئة أو رئیس المصلحة ومن لھ سلطاتھ في الجھات الأخرى وذلك فیما لا یتجاوز قیمتھ عشرون ألف جنیھ .–أ 
الوزیر المختص ومن لھ سلطاتھ أو المحافظ فیما لا یتجاوز قیمتھ خمسین ألف جنیھ .–ب 

ي )٣٢مادة ( ت ف ان الب تح المظاریف ولج رر بالنسبة للجان ف ى النحو المق كل عل ان تش اب لج ذا الب ي ھ تتولى الإجراءات في الحالات المنصوص علیھا ف
منظمة للشراء ات الالمناقصات ، وتسري على البیع أو التأجیر أو الترخیص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بطریق الممارسة المحدودة ذات القواعد والإجراء

بطریق الممارسة المحدودة وذلك كلھ بما لا یتعارض مع طبیعة البیع أو التأجیر أو الترخیص .
اقد تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعیة اللازمة وتكون مھمتھا تحدید الثمن أو القیمة الأساسیة لمحل التع)٣٣مادة (

للمعاییر وا .وفقاً ً لضوابط التي تنص علیھا اللائحة التنفیذیة على أن یكون الثمن أو القیمة الأساسیة سریا
یكون إرساء المزایدة على مقدم أعلى سعر مستوف الشروط ، وبشرط ألا یقل عن الثمن أو القیمة الأساسیة .)٣٤مادة (
، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك أو لم تصل نتیجتھا الى الثمن أو القیمة الأسا)٣٥مادة ( سیة . كما یجوز تلغى المزایدة قبل البت فیھا إذا استغنى عنھا نھائیاً

بناء على توصیة لجنة إلغاؤھا إذا لم یقدم سوى عرض وحید مستوف الشروط . ویكون الإلغاء في ھذه الحالات بقرار من الوزیر المختص ومن لھ سلطاتھ و
البت .

لغاء .ویجب أن یشتمل قرار إرساء المزایدة أو إلغائھا على الأسباب التي بني علیھا وتنظم اللائحة التنفیذیة ما یتبع من إجراءات في حالة الإ
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الجھات الفنیة المختصة.

)٤٨مادة (
دیر  راء تق لحة إج وز للمص وال لا یج ع الأح ي جمی ف
دم من  رار المق دیل الإق الضریبة أو ضریبة الجدول أو تع
دیھا  ة ل تندات متاح ات أو مس ى بیان اء عل جل إلا بن المس
دة المحددة  اء الم اریخ انتھ وخلال خمس سنوات تبدأ من ت
ذه  ون ھ ریبیة وتك رة الض ن الفت رار ع دیم الإق لتق اً قانون

ت دة س ن أداء الم م اً جل متھرب ان المس نوات إذا ك س
الضریبة .

قطع التقادم المنصوص من أسباب وتقطع المدة بأي سبب 
ربط الضریبة أو  دني أو بالإخطار ب انون الم ي الق علیھا ف
التنبیھ على المسجل بأدائھا أو بالإحالة الى لجان الطعن .

)٥٧(مادة 
ادة ( ام الم ق أحك ي تطبی انون ٤٨ف ن الق ادم ) م ع التق ینقط

ي المسجل  بالإخطار بعناصر ربط الضریبة أو بالتنبیھ عل
بأدائھا أو بالإحالة الي لجان الطعن .

و  ائیة ول ة القض ادم : المطالب ع التق باب قط ن أس د م ویع
ھ ،  ة ، والتنبی ر مختص ة غی ي محكم دعوى ال ت ال رفع
ي  ھ ف ول حق دائن لقب ھ ال دم ب ذى یتق ب ال ز ، والطل والحج

ك تفلیسھ أ دائن للتمس ھ ال وم ب ل یق ع ، وأي عم ي توزی و ف
دین  ر الم دعاوى ، وإذا أق دى ال ي إح یر ف اء الس ھ أثن بحق

صریحا أو ضمنیاً. بحق الدائن إقراراً

)٤٩مادة (
ي  تسري بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضریبة والت
ات  ام المخالف ارك أحك ن الجم ا م راج عنھ تم الإف م ی ل

.)١(لیھا في قانون الجماركوالتھرب المنصوص ع

)٥٨(مادة)٥٠مادة (

من قانون الجمارك :١٢٥الى ١٢١المواد من )١(
إدخال البضائع من أي نوع الى الجمھوریة وإخراجھا منھا بطرق غیر مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركیة المستحقة كلھا أو)١٢١مادة ( یعتبر تھریباً

بعضھا أو بالمخالفة للنظم المعمول بھا في شأن البضائع الممنوعة .
ع العل زورة أو ویعتبر في حكم التھریب حیازة البضائع الأجنبیة بقصد الاتجار م واتیر م دیم مستندات أو ف ب تق م التھری ي حك ر ف ا یعتب ة ، كم ا مھرب م بأنھ

قة كلھا مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل أخر یكون الغرض منھ التخلص من الضرائب الجمركیة المستح
بضائع الممنوعة .أو بعضھا أو بالمخالفة للنظم المعمول بھا في شأن ال

ولا یمنع من إثبات التھریب عدم ضبط البضائع .
رة )١٢٢مادة ( مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا أي قانون أخر یعاقب على التھریب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنیھ ولا تجاوز عش

آلاف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین .
ع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتین ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن آلف جنیھ ولا تجاوز خمسین فإذا كان تھریب البضائ

ألف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین .
اوز خمسین ألف جنیھ .كما یعاقب على حیازة البضائع المھربة بقصد الاتجار مع العلم بأنھا مھربة بغرامة لا تقل عن ألف جنیھ ولا تج

ائب الجمركیة وفي جمیع الأحوال یحكم على الفعالین والشركاء والأشخاص الاعتباریة التي تم ارتكاب الجریمة لصالحھا متضامنین بتعویض یعادل مثل الضر
ان التعویض  ة أو المحظور استیرادھا ك ة من الأصناف الممنوع ائع موضوع الجریم ت البض رائب المستحقة ، فإذا كان ي الض ا أو مثل ي قیمتھ لمثل ادلاً مع

المستحقة أیھما أكبر ، وفي ھذه الحالة یحكم بمصادرة البضائع موضوع التھریب فإذا لم تضبط حكم بھا یعادل قیمتھا .
بمعرفة ویجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التھریب ، وذلك فیما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً

مالكیھا لھذا الغرض .
ى المح ا ال د احالتھ ب عن ھ ولا یحول دون الحكم بالتعویض والمصادرة الحكم بعقوبة الجریمة الأشد في حالات الارتباط . وتنظر قضایا التھری ى وج اكم عل

الاستعجال .
ة أو ١٢٢ادة (تسري أحكام الفقرتین الثانیة والرابعة من الم)١٢٣ماد ( رائب الجمركی ر الض ش أو التزوی ق الغ ) من ھذا القانون على كل من استرد بطری

مثلي المبلغ موضوع ا لجریمة .الضرائب الأخرى أو المبالغ المدفوعة لحسابھا أو الضمانات المقدمة عنھا كلھا أو بعضھا ، ویكون التعویض معادلاً
في جرائم التھریب المنصوص علیھا في المواد السابقة إلا بناء على طلب كتابي من وزیر المالیة أو من یفوضھ .لا یجوز رفع الدعوى الجنائیة)١٢٤مادة (

. فإذا كان البضائع ولوزیر المالیة أو من یفوضھ التصالح في أي من ھذه الجرائم في أي مرحلة كانت علیھا الدعوى الجنائیة مقابل أداء مبلغ التعویض كاملاً
أكبر.ریمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استیرادھا یتم احتساب التعویض على أساس الضریبة الجمركیة أو قیمة البضائع محل الجریمة أیھما محل الج

ا ترد وسائل النقل وفي حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة علیھا ما لم تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظور استیرادھا ، كم
والأدوات والمواد التي استخدمت في التھریب .

السابقة ، ویضاعف التعویض في الحالات السابقة إذا كان التصالح عن جریمة تھریب مع متھم سبق لھ ارتكاب جریمة تھریب أخرى ، خلال السنوات الخمس 
تصالح .صدر فیھا حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائیة عنھا بال

اء ویترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائیة وجمیع الآثار المترتبة على الحكم فیھا ، وتأمر النیابة العامة بوقف تنفیذ العقوبة الجن ائیة إذا تم التصالح أثن
. ً تنفیذھا ولو كان الحكم باتا

ملغاة .مكرر)١٢٤مادة (
بمصادرتھا .)١٢٥مادة ( للجمارك حق التصرف في البضائع ووسائل النقل والأدوات والمواد التي حكم نھائیاً
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جل  ى المس لحة عل تحقة للمص دیون المس قاط ال وز إس یج
:وذلك في الأحوال الآتیة

بإفلاسھ وأقفلت التفلیسة ..١ إذا قضى نھائیاً
رك .٢ ر أن یت نوات بغی ر س دة عش بلاد لم ادر ال إذا غ

. أموالاً
دین إذا ثبت عدم وجود مال یمكن التنفیذ علیھ لدى .٣ الم

.
إذا توفى عن غیر تركة ..٤

وزیر  ن ال رار م وتختص بالإسقاط لجان یصدر بتشكیلھا ق
یس  ن رئ رار م یاتھا بق د توص ھ وتعتم ن یفوض أو م
ام  ھ ق ین أن قاط إذا تب رار الإس حب ق وز س لحة ویج المص

على سبب غیر صحیح .

وتحدد اللائحة التنفیذیة قواعد تشكیل ھذه اللجان .

ي تشكیل لجان الإسقاط المنصوص تتبع ة ف القواعد التالی
) من القانون :٥٠علیھا في الفقرة الثانیة من المادة (

ي - دة عل قاط واح ة إس ة لجن ة تنفیذی ل منطق ون لك تك
الأقل.

ن - املین بالمصلحة م ة لأحد الع ل لجن تكون رئاسة ك
درجة مدیر عام علي الأقل.

ات.وتصدر اللجة قراراتھا بأغلبیة الأصو

)٥١مادة (
افیة  ریبة الإض دول والض ریبة الج ریبة وض ون للض یك
وغیرھا من المبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى 
ا أو  دینین بھ وال الم ع أم ى جمی از عل انون امتی ذا الق ھ
انون  م الق ى المصلحة بحك المكلفین بتحصیلھا وتوریدھا ال

المصاریف وذلك بالأولویة على كافة الدیون الأخرى عدا 
القضائیة .

(الفصل الثاني)
الرقابة

)٥٢مادة (
اتر  ى دف ة عل ة اللازم م الرقاب ة نظ ة التنفیذی دد اللائح تح
زة  ة وأجھ ابات الآلی م الحس جلین ، ونظ تندات المس ومس
رة  ي مباش جلون ف تخدمھا المس ي یس ي الت ع الالكترون البی
عة  ة خاض تیراد خدم لعة أو أداء أو اس ع س اط بی نش

دف دول ، بھ ریبة الج ریبة أو ض زام للض ن الت ق م التحق
لأحكام ھذا القانون .المسجل بحساب ھما وفقاً

ة  د الإجرائی وللوزیر أو من یفوضھ تقریر الأحكام والقواع
ة  ى وطبیع ا یتماش انون بم ذا الق ام ھ ق أحك ة لتطبی اللازم

نشاط بعض المسجلین .

(الفصل الثاني)
ةالرقاب

)٥٩(مادة
ي  ادة (ف ام الم ق أحك ة ٥٢تطبی تم الرقاب انون ، ت ن الق ) م

تندیة  س مس ي أس دول عل ریبة وضریبة الج ة بالض المتعلق
ي  ة الحاسب الآل ودفتریة ، وعند استخدام المسجل لأنظم
ن  د م ة للتأك ذه الأنظم ار ھ ة واختب لحة مراجع ق للمص یح

جودتھا.

د  وفي حالة عدم توافر ھذه الأسس فلرئیس المصلحة تحدی
ھ ا وز ل ة ، ویج ام الرقاب ة لأحك وابط اللازم د والض لقواع

ة  ق بطبیع ة تتعل ارات خاص الات ، لإعتب ض الح ي بع ف
ابي  ام رق ر نظ ة وتقری راءات للرقاب ع إج لعة ، وض الس

خاص بھا.
لع  بة لس ي بالنس ابقة یراع رة الس م الفق اة حك ع مراع وم

:وخدمات الجدول المرافق للقانون ما یأتي
أولا :

ود إجراء عملیات تحلا یجوز-١ ي للوق ویل الكحول النق
نا اطق أو للص ي المن ھ أو ف انع انتاج ي مص عة إلا ف
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. الجمركیة إذا كان مستورداً

ل بحضور  تم التحوی ویشترط في جمیع الأحوال أن ی
دیر  ن الم رار م لجنة من المصلحة یصدر بتشكلیھا ق

العام المختص.

ا وإذا كان تحویل الكحول لأغراض الصناعة تم وفق ی
ة  ي موافق ول عل ب الحص اص وج ناعي خ ام ص لنظ

ھیئة الرقابة الصناعیة في كل حالة علي حدة.

ناعة -٢ ود أو للص واء للوق ل س ة التحوی ام عملی د إتم بع
رى  واد الأخ ن الم اتج وم ن الن ة م ھ ثلاثی ذ عین تؤخ
م  ي ت ة الت تم الأوعی ل وتخ ي التحوی تعملت ف ي اس الت

رج عن داخلھا ولا یف د ورود التحویل ب ة إلا بع الكمی
. ً كافیا نتیجة التحلیل من المعمل بأنھا محولة تحویلاً

م -٣ مح لھ ذین یس ل ال نع والمعام حاب المص ي أص عل
اتر  بالحصول علي كحول محول للصناعة إمساك دف
ة التصرف  واردة وكیفی ة ال ا الكمی ین بھ وسجلات مب
عة  جلات خاض واتیر والس ذه الف ون ھ ا وتك فیھ

المصلحة.لإشراف 

الكحول المحول للصناعة ، الكحول المحول -٤ یقصد ب
ي  یة الت ناعات الأساس دى الص ي إح تخدامھ ف لإس
د  لحة بع یس المص ن رئ رار م دھا ق در بتحدی یص
د  ناعیة وتحدی ة الص ة الرقاب یس ھیئ ع رئ اق م الاتف

مواد ونسب التحویل في كل حالة.

ثانیا :
ب -١ ذ العن تج نبی ي تن ل الت انع والمعام زم المص تلت

اره بإضافة  ف اختم الطازج وعصیر العنب الذى أوق
جلات  اك س ة بإمس روبات الكحولی ول والمش الكح

ر  ر –لإثبات مراحل التصنیع المختلفة (تخمی –تقطی
ر  ر –تكری ف –كس ار –تخفی ة) وإخط تعبئ

ي  أربع وعشرین ساعة عل المصلحة قبل كل عملیة ب
ك الأ ي ذل ا ف ة بم ال الرقاب زم لأعم ن یل دب م ل لن ق

وضع الأختام علي الأجھزة والأدوات.

ذا  ر وك وعلي صاحب الشأن فور انتھاء عملیة التقطی
اد  دد میع ذة) أن یح بة للأنب ر (بالنس ات التخمی عملی
ة تحت  تم التعبئ ي ت التعبئة وتظل الكمیات المنتجة حت

الرقابة المباشرة للمصلحة.

أة  ات المعب ات الكمی لحة بإثب دوب المص وم من ویق
دار  ات مق درول) وإثب زة (البن ات الممی ووضع العلام
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ت  ا وتثب لازم بأدائھ الضریبة المستحقة وأخذ التعھد ال
دوب  ن من ھ م ع علی ر یوق ي محض راءات ف ل الإج ك

المصلحة والمسجل أو من یفوضھ قانوناً.

ة -٢ د تعبئ لحة بع ار المص أن إخط احب الش ي ص عل
ي صناعتھا الكحول  المشروبات الكحولیة ، الداخل ف
ھ  ت درجت ا بلغ ول مھم ر المح ي غی ي النق الاثیل
زم  ن یل دب م اعة ، لن رین س أربع وعش ة ، ب الكحولی

ة  ي السجلات الممسوكة بمعرف جلللاطلاع عل المس
م  ي ت ي المشتراه والت ات الكحول النق المدون بھا كمی

واتیر ي ف لاع عل ا والإط رھا وتعبئتھ راء كس الش
ي  ا عل رھا وتعبئتھ م كس ي ت ات الت م الكمی وخص
أن الكحول  الفواتیر وأخذ إقرار علي صاحب الشأن ب
ھ الضریبة وضریبة  ددة عن م كسره مس ذى ت النقي ال
م  ن كحول آخر ت م الجدول المستحقة وأنھ لیس ناتجاً

و ول لالحص ن كح ھ أو م التقطیر بمعرفت ھ ب علی
محول للصناعة أو للوقود.

ق ي وتلص رض عل ذا الغ د لھ زة تع ة ممی علام
واردة  روبات ال ي المش أن عل احب الش ئولیة ص مس

اً) ٣/ج ، ٣قرین المسلسلین رقمي ( /د) من البند (ثانی
من الجدول.

ا یختص بصناعة العطور -٣ علي صاحب الشأن ، فیم
ات  ات الكمی جلات لإثب اك س ا ، إمس والكولونی

نا ي ص تخدم ف ي المس ن الكحول النق تراه م عتھا المش
ي السجلات  ت ف انون ، ویثب طبقا للجدول المرافق للق

رقم الفاتورة وتاریخھا.

: ثالثاً
ة أو  یراعي عند نقل كمیة من الكحول أو السوائل الكحولی
رات  ي خمسة لت دارھا عل د مق ود یزی الكحول المحول للوق
ة مستوردة  ك الكمی ت تل واء كان من الكحول الصرف ، س

ن ة ، م ارج أو محلی ن الخ ي م ول عل ر الحص ي آخ د ال بل
رخیص  ذا الت ن المصلحة ، ولا یصدر ھ ترخیص بذلك م

إلا بعد التحقق من أن الكمیة خالصة الضریبة.

رابعا :
ا  الي بیانھ لع الت تورد للس ناعي أو مس تج ص ل من زم ك یلت
ل  لع قب بوضع العلامات الممیزة " البندرول" علي تلك الس

تداولھا بالأسواق.

م (سلع واردة ضمن -١ د (أولا) ١المسلسل رق ن البن ) م
من الجدول المرافق للقانون :
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* المعسل والنشوق والمدغھ* السجائر
* سیجار وتبغ الغلیون ومكبوس* تمباك

م -٢ ل رق من المسلس لع واردة ض د ٣س ن البن (ج،د) م
(ثانیا) من الجدل المرافق للقانون:

نبیذ عنب طازج* 
ا عصیر عنب أوقف اختمارة *  بإضافة الكحول "بم

في ذلك المستلا" .
ت وأنبذة أخرىفرمو* 
مشروبات مخمرة* 
لاة ، * ة مح روبات كحولی ة ومش روبات روحی مش

معطرة
مشروبات كحولیة أخرى*
محضرات كحولیة مركبة*
مقطرات طبیعیة*

خامسا :
ي ١٩٦٤لسنة ٩٢مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم  ف

غ  ب التب اج شأن تھری ا بإنت رخص لھ زم المنشآت الم ، تلت
ون ،  ان الغلی كاني ، ودخ و س عبیة ، والت جایر الش الس
وط  والمعسل ، والنشوق ، والمدغة ، ودخان الشعر المخل
غ  ات التب ا كمی ت بھ وط أن تمسك سجلات تثب وغیر المخل
أن  احب الش ي ص نیع ، وعل ي التص ة ف تراة والداخل المش

ذلك .الاحتفاظ بالمستندات المثبتة ل

انع  ر المص ام لغی غ الخ ع التب تورد بی وز للمس ولا یج
تورد  ي المس لحة ، وعل دى المص جلة ل ة والمس المرخص
ع  تم البی ي ی إخطار المأموریة التابع لھا ببیان بالمصانع الت
ة  لھا وكمیات التبغ الخام المباعة لتلك المصانع خلال أربع

م ( وذج رق ي النم ع عل اریخ البی ن ت ام م م) ض.ق.١٠٩أی
ات  ر الخام فحة دفت ن ص ورة م ة بص اة المأموری ع مواف م
ك  د ذل ة بع ولي المأموری ات ، وتت ذه المبیع ا ھ ت بھ المثب

إخطار المأموریات ، كل فیما یخصھ.

)٥٣مادة (
ن الحصول  ن للمصلحة م للوزیر وضع نظام أو أكثر یمك
ات  ور أو بیان ریبیة وص رارات الض ى الإق عل اً الكترونی

ى الفواتیر  ھ ، وعل ن المسجل أو إلی الضریبیة المصدرة م
واتیر أو  ور الف لحة بص ار المص زام بإخط جل الالت المس
ذا  لھ اً ة وفق ات تسجیل النقدی بیاناتھا وقسائم تحصیل ماكین

النظام عند طلبھا .

زام المنشآت أو بعضھا كما یجوز للوزیر أو من یفوضھ إل
ة  ي توضح استخدام ماكینات تسجیل المتحصلات النقدی الت
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قیمة المبیعات أو التوریدات والضریبة المستحقة علیھا .

)٥٤مادة (
ا أو  ن اتمامھ لا یعتد بأیة معاملة یكون الغرض الرئیسي م
أحد أغراضھا الرئیسیة تجنب الالتزام بالضریبة وضریبة 
ي  الجدول أو تأجیلھ أو تخفیض عبء الضریبة ، ویعتبر ف

لل :ضریبةتطبیق ھذه المادة تجنباً

ع  ي بی رتبطین ف خاص الم ین الأش تم ب ي ت رفات الت التص
دول  ریبة الج ریبة وض عة للض دمات الخاض لع والخ الس
د  یعھم ح دھم أو جم وغ أح دم بل ا ع دف منھ ون الھ ویك

. ً التسجیل المقرر قانونا

املات لأغراض  ة المع إنشاء شركات أو تقسیمھا أو تجزئ
ضریبیة .

ار  ى اعتب ب عل ة تجنویترت ة المعامل ریبة أحقی للض اً ب
ي إل لحة ف ریبة المص جیل أو أداء الض ف بالتس زام المكل

وى  وق وق روف الس لظ اً ة وفق ة الحقیقی اس القیم ى أس عل
التعامل .

ات أن  ي اثب ف ف ق المكل لال بح ھ دون الاخ ك كل وذل
المعاملة تمت لغیر أغراض التجنب الضریبي .

یس  ة رئ ر برئاس ة أو أكث كل لجن ن وتش لحة أوم المص
ام  یفوضھ وعضویة اثنین من العاملین بھا بوظیفة مدیر ع
ا  ب ویكون قرارھ على الأقل وتختص بنظر حالات التجن

للمأموریة المختصة . ملزماً

(الفصل الثالث)
إجراءات الطعن

)٥٥مادة (
ً حوبا ھ مص ى علی اب موص ل بكت ار المرس ون للإخط یك

یلة الك ة وس م الوصول ، أو بأی ي بعل ة ف ا الحجی ة لھ ترونی
انون  ي الصادر بالق ع الالكترون انون التوقی لق اً ات وفق الاثب

وزیر )١(٢٠٠٤لسنة ١٥رقم  یصدر بتحدیدھا قرار من ال
الطرق  تم ب ذي ی لان ال ى الإع ب عل ر المترت ، ذات الأث
ن  ھ بصورة م القانونیة ، بما في ذلك اعلان المحجوز علی

محضر الحجز.

لمھ المسجل من  سواء تس اً قانون ویكون الاخطار صحیحاً
ة أو  ن المختص ة الطع ن لجن ة أو م ة المختص المأموری

الفصل الثالث
إجراءات الطعن

)٦٠(مادة
ادة ( ام الم د بمحل ٥٥في تطبیق أحك انون ، یقص ن الق ) م

اره الإقام جل لإخط دده المس ذى یح ان ال ار المك ة المخت
ب .  امي أو المحاس ب المح ریبیة ، كمكت اذج الض بالنم
ة أو  ن المأموری ار المرسل م داد الإخط ات ارت ون اثب ویك
حوباً ھ مص اب موصي علی جل بكت ي المس ن ال ة الطع لجن
ق  د غل علیھ من موزع البرید بما یفی بعلم الوصول مؤشراً

ا اب ص أة أو غی ب المنش تلام ، بموج ض الاس حبھا أو رف
ن  ة الطع أمور المختص أو عضو لجن محضر یحرره الم
ن ثلاث  م صفة الضبطیة القضائیة ، م المختصة ممن لھ
ي  ة عل صور تحفظ الأولي بملف المسجل ، وتلصق الثانی

ا ویكو)١( ارات أو غیرھ وز أو إش ام أو رم للقانون المذكور ھو ما یوضع على محرر إلكتروني ویتخذ شكل حروف أو أرق ابع التوقیع الإلكتروني وفقاً ھ ط ن ل
ع ویمیزه عن غیره .متفرد یسمح بتحدید شخص الموق
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تسلمھ بمحل المنشأة أو بمحل اقامتھ المختار .

ذر اخطاره  اب المسجل وتع أة أو غی وفي حالة غلق المنش
ض  ة رف ي حال ذلك ف ا وك ار إلیھ رق المش دى الط بإح

ت ذلك بموجب محضر یحرره المسجل تسلم الاخطار یثب
م صفة الضبطیة القضائیة  ن لھ احد موظفي المصلحة مم
ن المختصة  ة الطع وینشر ذلك في لوجة المأموریة أو لجن
ر  ى مق ھ عل ورة من ق ص ع لص وال ، م ب الأح ، بحس

المنشأة .

ود  دم وج د ع ا یفی ھ بم علی راً ار مؤش د الاخط وإذا ارت
وان المس ى عن دم التعرف عل ھ المنشأة أو ع تم إعلان جل ی

في مواجھة النیابة العامة بعد إجراء التحریات اللازمة .

ة  ي مواجھ ابق والاعلان ف ھ الس ى الوج ر عل ر النش ویعتب
للتقادم . النیابة العامة إجراء قاطعاً

ي  ا ف وص علیھ الات المنص ي الح جل ف ون للمس ویك
رار  الفقرتین الثالثة والرابعة من ھذه المادة أن یطعن في ق

ن بحسب قرار مصلحة بربط الضریبة أو في ال ة الطع لجن
ع الحجز  اریخ توقی من ت اً الأحوال وذلك خلال ستین یوم
رار  ربط الضریبة أو ق رار المصلحة ب علیھ وإلا أصبح ق

. ً اللجنة نھائیا

ة  ات بالمأموری ة بلوحة الإعلان ق الثالث مقر المنشأة ، وتعل
ي ا ن عل ي أو لجنة الطعن المختصة وتعل ع الالكترون لموق

للمصلحة.

ھ  د فی ن امساك سجل تقی ة طع ة أو لجن ي كل مأموری وعل
المحاضر المشار الیھا أول فأول.

ا  ھ بم علی راً ار مؤش ا الإخط د فیھ ي یرت الات الت ي الح وف
وان  ي عن رف عل دم التع أة أو ع ود المنش دم وج د ع یفی
ة  و اللجن تص أو عض أمور المخ وم الم جل ، یق المس

ة مم إجراء المختص ائیة ب بطیة القض فة الض م ص ن لھ
التحریات اللازمة ، فإن أسفرت ھذه التحریات عن وجود 
ادة  تم إع جل ، ی وان المس ي عن رف عل أة أو التع المنش
ن  ات ع فر التحری م تس ھ ، وإن ل لیمة الی ار بتس الإخط
ھ  تم إعلان جل ی وان المس أة أو عن ي المنش رف عل التع

ة.بالإخطار في مواجھة النیابة العام

ة  ة المختص ن المأموری ب م ن أن یطل ة الطع رئیس لجن ول
ات راء التحری أموريإج د م طة أح ا بواس ار الیھ المش

الضرائب بھا ممن لھم صفة الضبطیة القضائیة ، ویجب 
رعة  ھ الس ي وج ات عل راء التحری ة إج ذه الحال ي ھ ف
ات  ر التحری ن محض خة م ة بنس یس اللجن اة رئ ومواف

بھ ما أسفرت عنھ. موضحاً

ادة ( ن الم رة م رة الأخی م الفق ق حك ي تطبی ن ٥٥وف ) م
اریخ  ي المسجل ت القانون ، یقصد بتاریخ توقیع الحجز عل

علمھ بھذا الحجز.

)٥٦مادة (
ن  ریبة م دیر الض دیل أو تق ا تع تم فیھ ي ی الات الت ي الح ف
ھ  ذلك بخطاب موصى علی المصلحة یتم اخطار المسجل ب

بعلم الوصول أو بأیة  ة مصحوباً ا حجی وسیلة الكترونیة لھ
یلة  ة وس ي أو بأی ع الالكترون لقانون التوقی في الاثبات وفقاً

كتابیة یتحقق بھا العلم الیقیني بذلك التعدیل أو التقدیر .

دیر خلال  دیل أو التق ویكون للمسجل الطعن على ذلك التع
من تاریخ علمھ بھذا التعدیل أو التقدیر. ثلاثین یوماً

ن  ون الطع دیر ویك دیل أو تق ى تع جل عل ن المس دم م المق
ة  ا المأموری ور یودعھ لاث ص ن ث حیفة م ریبة بص الض
ن  ا م علیھ راً جل مؤش داھا للمس لم اح ة وتس المختص
ر  ي دفت ة ف ت المأموری داعھا وتثب اریخ ای ة بت المأموری
ي  لاف الت ھ الخ بأوج اً ن وملخص ات الطع اص بیان خ

تتضمنھا .

)٤١(مادة 
) ) من ٥٩) و(٥٦) و(٣١في تطبیق أحكام المواد أرقام 

:واجبة الأداء في الأحوال الآتیةالقانون ، تكون الضریبة

من واقع الإقرار الضریبي .-١
من واقع الاتفاق بالجنة الداخلیة.-٢
من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا علیھ.-٣
نماذج الإخطار بعناصر في حالة عدم الطعن علي-٤

ربط الضریبة.
من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا -٥

علیھ.

وفي جمیع الأحوال تستحق الضریبة الإضافیة من تاریخ 
انتھاء المدة المحددة لتقدیم الإقرار حتي تاریخ السداد ، 

من ھذه اللائحة.١٧مع عدم الإخلال بأحكام المادة 

)٦١(مادة
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ك ال ي ذل ت ف لحة بالب وم المص ان وتق طة لج ن بواس طع
اق  ا ونط د مقارھ كیلھا وتحدی در بتش ة یص داخلی
لال  ك خ لحة ، وذل یس المص ن رئ رار م ھا ق اختصاص

من تاریخ تقدیم الطعن . ستین یوماً

فإذا تم التوصل الى تسویة أوجھ الخلاف تصبح الضریبة 
نھائیة .

وم  لاف تق ھ الخ ویة أوج ى تس ل ال تم التوص م ی وإذا ل
ار ة بإخط ھ المأموری ة أوج ا إحال ذلك ، وعلیھ جل ب المس

ن  م اً ین یوم الخلاف الى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاث
تاریخ البت في ھذه الأوجھ على أن تقوم باخطار المسجل 
ول ،  م الوص بعل حوباً ھ مص ى علی اب موص ة بكت بالاحال
ة  ة بإحال ام المأموری دون قی اً فإذا انقضت مدة الثلاثین یوم

ة ال ى لجن لاف ال جل أن الخ ان للمس ة ك ن المختص طع
رة أو  ة مباش ذه اللجن یس ھ ى رئ ة عل ر كتاب رض الأم یع
م الوصول خلال خمسة  بعل بكتاب موصى علیھ مصحوباً
اب  من تاریخ عرض الأمر علیھ أو وصول كت عشر یوماً
م  أمر بض زاع وی ر الن ة لنظ دد جلس ھ أن یح جل إلی المس

ملف المسجل .

راءات ا ن الإج اذ أي م وز اتخ ي ویج ا ف وص علیھ لمنص
ھذه المادة بأیة وسیلة الكترونیة یحددھا الوزیر .

اً ل المصلحة نھائی ن قب دیر الضریبة م ویعتبر تعدیل أو تق
إذا لم یقدم الطعن خلال المواعید المشار إلیھا .

ة  ان الداخلی كیل اللج د تش ة قواع ة التنفیذی نظم اللائح وت
لتي تتم أمامھا .ات اراءات العمل فیھا واثبات الاتفاقوإج

انون ، یكون إخطار ٥٦یق أحكام المادة (في تطب ن الق ) م
م ( وذج رق ي النم ریبة عل دیل الض جل بتع ١٥المس

جل  دیم المس دم تق ریبة لع دیر الض ة تق ي حال ض.ق.م) وف
م ( وذج رق ي النم ١٤للإقرار الضریبي یكون الإخطار عل

م  ھ مصحوبا بعل ض.ق.م) وذلك كلھ بخطاب موصي علی
ات الوصول أو بأى وسیلة الكترونی ي الإثب ة ف ا الحجی ة لھ

ة  یلة كتابی أى وس ي أو ب ع الالكترون انون التوقی ا لق وفق
یتحقق بھا العلم الیقیني لذلك التعدیل أو التقدیر .

دیر خلال  دیل أو التق ویكون للمسجل الطعن علي ذلك التع
من تاریخ علمھ بھذا التعدیل أو التقدیر . ثلاثین یوماً

ن  دم م ن المق ون الطع دیر ویك دیل أو تق ي تع جل عل المس
ة  ا المأموری ور یودعھ لاث ص ن ث حیفة م ریبة بص الض
ن  ا م علیھ راً جل مؤش داھا للمس لم إح ة وتس المختص
ر  ي دفت ة ف ت المأموری داعھا وتثب اریخ إی ة بت المأموری
ي  لاف الت ھ الخ بأوج اً ن وملخص ات الطع اص بیان خ

صة.تتضمنھا ، علي أن تقوم بإحالتھ للجنة الداخلیة المخت
د الاستلام دون أن  ا یفی م الوصول بم ة ورود عل ي حال وف
دیر  دیل أو تق ر تع ا یعتب یتم الطعن خلال المدة المشار الیھ

. ً الضریبة من قبل المصلحة نھائیا

)٦٢(مادة
ادة ( ي الم ا ف ة المنصوص علیھ ) ٥٦تشكل اللجان الداخلی

د  ة أح لحة برئاس یس المص ن رئ رار م انون بق ن الق م
ین العاملین  دیر عام وعضویة اثن بالمصلحة من درجة م

من العاملین بھا.

ا  راءات نظرھ ة ، وإج ان الداخلی كل اللج ي تش ي ف ویراع
:للطعون ، القواعد الآتیة

وع -١ ر الموض ھ نظ بق ل د س ة ق و اللجن ون عض ألا یك
سواء بالفحص أو المراجعة.

ل -٢ ة یح رئیس اللجن اطي ل یس إحتی ین رئ وز تعی یج
ي محلة في حالة  ت ف وم بالب ي ألا یق وجود مانع ، عل

الطعن إلا بعد الإطلاع علي كافة مستندات الطعن.

ن -٣ دم م ن المق ة الطع ة بإحال ة المختص وم المأموری تق
ان  ھ یوم اد غایت ي میع ة ف ة الداخلی ي اللجن المسجل إل
ة  ة الداخلی وم اللجن ن ، وتق تلام الطع اریخ اس ن ت م

ومی ا خلال ی اریخ بإخطار المأموریة بقراراھ ن ت ن م
رار  جل بق ار المس ة بإخط وم المأموری دوره ، وتق ص
تلامھا  اریخ اس ن ت ومین م لال ی ة خ ة الداخلی اللجن

القرار.
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دة -٤ تكون عضویة تلك اللجان لمدة عام قابل للتجدید لم
أو لمدد أخرى.

ي -٥ علي اللجنة إصدار قرارھا مسببا ، وغیر معلق عل
ریبة  غ الض ھ مبل ب س شرط ، ومحدداً المستحقة وأس

وم  ي أن تق ة ، عل ھ الدق ي وج ریبة عل اب الض حس
اریخ  ن ت ا م اللجنة بالبت في الطعن خلال ستین یوم
تنداتھ وصالحا للفصل  تقدیم الطعن مستوفیا لكافة مس

فیھ.

)٦٣(مادة
ھ جعلي اللجنة الداخلیة اخطار المس اب موصي علی ل بكت

ي حال اریخ الجلسة ، وف م الوصول بت دم مصحوبا بعل ة ع
تم  دد ی اریخ المح ي الت ف اً ھ قانون ن یمثل وره أو م حض

اخطاره بكتاب ثان أخیر.

ي الموعد  ھ ف ن یمثل وفي حالة عدم حضور المسجل أو م
الثاني تقوم اللجنة الداخلیة بإحالة الخلاف الي لجنة الطعن 

المختصة وتخطر المسجل بذلك .

)٦٤(مادة
تم تكون جلسات اللجنة الداخلیة سریة ، و ا ی ات م یجب اثب

ة من  د بالمستندات المقدم ي محضر مؤی ة ف تناولھ بالجلس
المسجل والمأموریة .

دفاع  ھ ال لاف وأوج ود الخ ع بن ة جمی ة مناقش ي اللجن وعل
ذه  ن ھ د م ل بن ي ك رد عل جل ، وأن ت دمھا المس ي یق الت

البنود .

ع المسجل  وفي حالة التوصل الي تسویة أوجھ الخلاف م
ة یصدر القرار بم ا تم الاتفاق علیھ وتصبح الضریبة نھائی

دد  ھ الخلاف تح ، وفي حالة عدم التوصل الي تسویة أوج
ة  وم المأموری اللجنة ھذه الأوجھ ورأى اللجنة بشأنھا ، وتق
لال  ة خ ن المختص ة الطع ي لجن لاف ال ھ الخ ة أوج بإحال
ر  ھ ، وتخط ذه الأوج ي ھ ت ف اریخ الب ن ت ا م ین یوم ثلاث

المسجل بذلك.

إذا ة ف ة الداخلی ام اللجن ا دون قی ین یوم دة الثلاث ت م إنقض
بإحالة الخلاف الي لجنة الطعن المختصة كان للمسجل أن 
م  بعل یعرض الأمر كتابة أو بكتاب موصي علیھ مصحوباً
یس  ي رئ ة عل ا التالی ر یوم ة عش لال الخمس ول خ الوص

لجنة الطعن المختصة.

ة ع لال خمس ة خ ن المختص ة الطع یس لجن ي رئ ر وعل ش
اب  ول كت ھ أو وص ر علی رض الأم اریخ ع ن ت ا م یوم
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م  أمر بض زاع وی ر الن ة لنظ دد جلس ھ أن یح جل الی المس
ملف النزاع.

وز  اذویج ي اتخ ا ف وص علیھ راءات المنص ن الإج أي م
ھذه المادة بأى وسیلة الكترونیة.

ة  یس اللجن ة من رئ ة الداخلی ویجب أن یوقع محضر اللجن
.واعضائھا والمسجل أو من  ً یمثلة قانونا

ذا  ن ھ خة م ل نس ول ع ي الحص ق ف جل الح ون للمس ویك
المحضر.

)٦٥(مادة
ادة ( ي الم ) ٥٦تختص اللجان الداخلیة المنصوص علیھا ف

جلین  ن المس ة م ون المقدم ي الطع ل ف انون بالفص ن الق م
ك  تم ذل ي ان ی ریبة عل دیر الض دیل أو تق ي تع ا عل طعن

من تاریخ تقدیم ا لطعن.خلال ستین یوماً

)٦٦(مادة
:یجب أن یتوافر بكل لجنة داخلیة السجلات الآتیة

سجل قید الطعون)١
سجل محاضر الجلسات)٢
سجل القرارات التي تنتھي الیھا اللجنة)٣

)٥٧مادة (
ن  ھ م وزیر أو من یفوض ن ال رار م ن بق تشكل لجان الطع
ین من  املین المصلحة ، وعضویة اثن ر الع رئیس من غی

ین موظفي المصلحة  یختارھا الوزیر أو من یفوضھ ، واثن
ین  ن ب اریین م ة التج حھم نقاب ن ترش رة مم ن ذوي الخب م
راجعین  بین والم دول المحاس ي ج دین ف بین المقی المحاس
رة  ة الح ي المھن ام لمزاول جل الع وال بالس ركات الأم لش

للمحاسبة والمراجعة .

اطیین لموظفي  وللوزیر أو من یفوضھ تعیین أعضاء احتی
ر المص لحة باللجان في المدن التي بھا لجنة واحدة ، ویعتب

الأعضاء الأصلیون أعضاء احتیاطیین بالنسبة الى اللجان 
دبھم  ون ن ة ، ویك الأخرى في المدن التي بھا أكثر من لجن
ون عن الحضور  من الأعضاء الأصلیین الذین یتخلف بدلاً
ائھا  دم أعض لیة أو أق ة الأص یس اللجن اص رئ ن اختص م

ابھ .عند غی

ھا  رھا رئیس الا إذا حض حیحاً ة ص اد اللجن ون انعق ولا یك
ة  وثلاثة من أعضائھا على الأقل ، ویتولى أمانة سر اللجن

موظف تندبھ المصلحة .

)٦٧(مادة
) من القانون یراعي الآتي :٥٧في تطبیق أحكام المادة (

وزیر ، -١ ن ال رار م ن ق ان الطع كیل لج در بتش یص
یس  ن رئ ة م ل لجن كل ك ن وتش املین م ر الع غی

ن  ین م ویة إثن وزیر ، وعض اره ال لحة یخت بالمص
لحة ،  یس المص ا رئ لحة یختارھم وظفي المص م

ره  ن ذوى الخب ین م ة وإثن حھم نقاب ن ترش مم
دول  ي ج دین ف بین المقی ین المحاس ن ب اریین م التج
جل  وال بالس ركات الأم راجعین لش بین والم المحاس

العام لمزاولي المھنة الحرة للمحاسبة والمراجعة.

وظفي -٢ اطیین لم ین أعضاء احتی رئیس المصلحة تعی ل
المصلحة باللجان في المدن التي بھا لجنة واحدة.

الأصلیون أعضاء احتیاطیین بالنسبة یعتبر الأعضاء -٣
ة  الي اللجان الأخرى في المدن التي بھا أكثر من لجن
ذین  لیین ال اء الأص ن الأعض م دلاً دبھم ب ون ن ، ویك
ة  یس اللجن ن اختصاص رئ یتخلفون عن الحضور م

الأصلیة أو اقدم أعضائھا عند غیابھ.
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وزیر ،  رة لل ة مباش ة وتابع ن دائم ان الطع ون لج وتك
ا  ان مقارھ دھا ، وبی ویصدر قرر منھ أو من یفوضھ بتحدی

آت أعضائھا .، واختصاصھا المكاني ، ومكاف

ة نظر -٤ ن أعضاء اللجن یجب ألا یكون قد سبق لأي م
وع ال ة أو موض الفحص أو المراجع واء ب ن س طع

الإعتماد .

ھ -٥ جل أو وكیل ي المس متع إل ة أن تس ذلكللجن وك
وت  ا ص ون لھم ة دون أن یك ة المختص المأموری

معدود في القرار .

ن أوجھ -٦ ا م تلتزم لجنة الطعن بنظر المعروض علیھ
ائل  ة مس ر أی ویتھا دون نظ تم تس م ی ي ل لاف الت الخ

جدیدة.

رار -٧ در ق ب أن یص ر یج ببا ، وغی ن مس ة الطع لجن
بھ مبلغ الضریبة وأسس  معلق علي شریط ، ومحدداً

حساب الضریبة علي وجھ الدقة.

ي ضوء -٨ ف م إنجازه یتم تقییم أعمال اللجنة سنویاً ا ت م
دد  ون ، وتح ك الطع ھ تل ت إلی ا انتھ ون وم ن طع م
وء  ي ض ة ف ات الفنی ان والأمان اء اللج آت أعض مكاف

.ا الحالات التي تم إنجازھ

لموظفي المصلحة كون عضویة تلك اللجان بالنسبة ت-٩
لمدة عام قابلة للتجدید لمدة أو لمدد أخرى.

)٦٨(مادة
) من ٥٧تمسك لجان الطعن المنصوص علیھا في المادة (

:القانون السجلات الآتي

ب )١ ون حس ھ الطع د ب ریبیة ، ویقی ون الض جل الطع س
د  من القی ب أن یتض ا ، ویج اریخ وردوھ ات ت البیان

الخاصة بكل طعن.
ي )٢ ة عل ون المعروض ھ الطع د ب ات ، ویقی سجل الجلس

ذھا  ي تتخ رارات الت ة والق ل جلس ي ك ن ف ة الطع لجن
اللجنة في كل منھا.

ل )٣ لمة لك ون المس ھ الطع د ب ررین ، ویقی جل المق س
عضو.

أیة سجلات أخرى تتطلبھا طبیعة العمل باللجنة.)٤

ار  جلات المش ي الس د ف ون القی ة ویك ة أمان ا بمعرف الیھ
اللجنة.

)٥٨مادة (
تختص لجان الطعن بالفصل في جمیع أوجھ الخلاف بین 
المسجلین والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب 

)٧٠(مادة 
ددھا  ي تح دلات الت از المع ن انج ان الطع ي لج ب عل یج

الإدارة المشرفة علي لجان الطعن.
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المنصوص علیھا في ھذا القانون .

من المسجل والمصلحة بمیعاد جلسة  وتخطر اللجنة كلاً
الأقل وذلك نظر الطعن قبل انعقادھا بعشرة أیام على 

بعلم الوصول ، ولھا أن  بكتاب موصى علیھ مصحوباً
تطلب من كل من المصلحة والمسجل تقدیم ما تراه 
من البیانات والأوراق ، وعلى المسجل  ضروریاً
الحضور أمام اللجنة بنفسھ أو بوكیل عنھ ، وإلا فصلت 

اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة .

ا في حدود تقدیر المصلحة وطلبات وتصدر اللجنة قرارھ
لقرار اللجنة ، فإذا  المسجل ، ویعدل ربط الضریبة وفقاً
لم تكن الضریبة قد حصلت فیكون تحصیلھا بمقتضى ھذا 

القرار .

ل  ار ك ن إخط ة الطع ي لجن ة وعل اعن والمأموری ن الط م
ي  ن عل ر الطع ددة لنظ ة المح د الجلس ة بموع المختص

م ( ھ ٣١٦النموذج رق اب موصي علی ن ض.ق.م) بكت طع
مصحوبا بعلم الوصول.

وللجنة في حالة عدم حضور المسجل ، أو عدم تقدیمھ أیة 
وء  ي ض ن ف ي الطع ل ف تندات أن تفص ذكرات أو مس م

المستندات المعروضة علیھا.

ب ع رارات ویج ع ق ر توقی ین الس ة وأم یس اللجن ي رئ ل
اریخ  ن ت ر م ي الأكث اللجنة في خلال خمسة عشر یوما عل

صدورھا.

ة ،  رار اللجن ویكون إعلان كل من المصلحة والمسجل بق
ي ب ك عل بعلم الوصول ، وذل كتاب موصي علیھ مصحوباً

طعن ض.ق.م).٣١٦/١النموذج رقم (

)٥٩مادة (
ان الطع ات لج ون جلس ا تك در قراراتھ ریة ، وتص ن س

اوي  ة تس ي حال رین وف وات الحاض ة أص ببة بأغلبی مس
ع  رئیس ، ویوق ھ ال ذي من ب ال رجح الجان وات ی الأص
القرارات كل من الرئیس وأمین السر خلال خمسة عشر 

على الأكثر من تاریخ صدورھا . یوماً

ة  ادئ العام ول والمب اة الأص ة بمراع زم اللجن وتلت
ن المسجل والمصلحة لإجراءات التقاضي ل م ن ك ، ویعل

ھ مصحوباً بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصى علی
ع  ن واق ة الأداء م ریبة واجب ون الض ول ، وتك م الوص بعل
ام  ة أم رار اللجن ي ق قرار لجنة الطعن ، ولا یمنع الطعن ف

المحكمة المختصة من تحصیل الضریبة .

)٤١(مادة 
ام واد أرق ام الم ق أحك ي تطبی ن ٥٩) و(٥٦) و(٣١(ف ) م

القانون ، تكون الضریبة واجبة الأداء في الأحوال الآتیة:
من واقع الإقرار الضریبي .-١
من واقع الاتفاق بالجنة الداخلیة.-٢
من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا علیھ.-٣
اذج الإخطار بعناصر -٤ ي نم دم الطعن عل ة ع في حال

ربط الضریبة.
ا من واقع حكم محكمة و-٥ ان مطعون و ك اذ ول اجب النف

علیھ.
اریخ  ن ت وفي جمیع الأحوال تستحق الضریبة الإضافیة م
داد ،  اریخ الس ي ت رار حت دیم الإق ددة لتق دة المح اء الم انتھ

من ھذه اللائحة.١٧مع عدم الإخلال بأحكام المادة 

)٦٩(مادة
ذه  ي ھ ا ف وص علیھ ن المنص ان الطع ل بلج ون العم یك

و الآتي :اللائحة علي النح
وي )١ ین عض ن ب ة م للحال رراً ة مق یس اللجن دد رئ یح

اللجنة المعینین من المصلحة.
ون )٢ ن طع ھ م ال الی ا یح ة م رر بدراس ل مق وم ك یق

رار  وكافة أوجھ الدفاع المتعلقة بھا ، ویعد مسودة الق
في كل طعن.

ودة )٣ ي مس ة عل اء اللجن اقي أعض ع ب ة م تم المداول ت
أوراق الطعن.القرار بعد اطلاعھم علي 

ادة )٤ م الم ا لحك ة طبق د المداول ة بع رار اللجن در ق یص
) من القانون.٥٩(
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)٧١(مادة 
علي لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة 

لإجراءات التقاضي ، ومنھا :

الاختصاص المكاني المحدد بقرار إنشائھا.)١
اعلان اطرف الخلاف علي النحو المقرر قانوناً.)٢
.)١(التنحي في الأحوال المقررة قانوناًأحكام الرد و)٣
مناقشة كافة الدفوع المقدمة في الطعن.)٤
تسبب القرارات.)٥
الالتزام بالمواعید المحددة قانوناً.)٦

)٦٠مادة (
لكل من المصلحة والمسجل الطعن في قرارا اللجنة أمام 
من تاریخ الإعلان  المحكمة المختصة خلال ستین یوماً

بالقرار .

)٦١(مادة 
یجوز للمحكمة أن تنظر الدعاوى التي ترفع من المسجل 
أو علیھ في جلسة سریة ، ویكون الحكم فیھا على وجھ 

السرعة .

)٦٢مادة (
تطبق أحكام وإجراءات التحكیم المنصوص علیھا في 

بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة )٢(قانون الجمارك
التي تخضع لرقابة مصلحة الجمارك .
(الفصل الرابع)

موظفو المصلحة وواجباتھم

ق دستوریة یقضي بأن :٢٢لسنة ١٢٩في الطعن رقم ١٢/١/٢٠٠٣صدر حكم المحكمة الدستوریة العلیا بجلسة )١(
لا لجان الطعن من عناصر غیر قضائیة یؤدي بطریق اللزوم المنطقي الى وجوب استبعاد قواعد وإجراءات الرد في شأن أعضائھا وھو استبعاد حتميتشكیل

انتھاك فیھ لأحكام الدستور .
انون٦٣لسنة ٦٦) من قانون رقم ٥٨) ، (٥٧وردت أحكام ونصوص التحكم في المادتین ()٢( دیلھما بالق م تع م وت ادة (٢٠٠٠لسنة ١٦٠رق نص الم ) ٥٧. وت

على :
ى زاع ال ة الن ھ إحال أن أو من یمثل احب الش یم " إذا قام نزاع بین مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشأھا أو قیمتھا وطلب ص التحك

ة ، ووافقت مصلحة الجمارك ، یحال النزاع الى لجنة تحكیم تشكل برئاسة أحد أعضاء الھیئ اره الھیئ ا . تخت ا یعادلھ ة أو م یس محكم ات القضائیة بدرجة رئ
ویصدر بتعیینھ قرار من وزیر العدل وعضویة محكم من مصلحة الجمارك یختاره رئیسھا أو من یفوضھ ومحكم یختاره صاحب الشأن أو من یمثلھ .

بأغلبیة الآراء ، فإذا صدر بالإجماع كان نھ للطرفین غیر قابل للطعن فیھ إلا في الأحوال المنصوص علیھا في قانون وتصدر اللجنة قرارھا مسبباً ملزماً ائیاً
.١٩٩٤لسنة ٢٧التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم 

ة ات القضائیة من درج ل ویجوز الطعن في قرار اللجنة غیر النھائي أمام لجنة تحكیم علیا تشكل برئاسة أحد أعضاء الھیئ ى الأق ا عل ا یعادلھ مستشار أو م
أن أو من تختاره الھیئة ، ویصدر بتعیینھ قرار من وزیر العدل وعضویة محكم عن مصلحة الجمارك یختاره رئیسھا أو من یفوضھ ومحكم یختاره صاحب الش

ى بیان من یتحمل نفقات التحكیم .یمثلھ وتفصل لجنة التحكیم العلیا في النزاع بقرار مسبب بأغلبیة الآراء ویجب أن یشمل القرار عل
م  انون رق لطرفي النزاع غیر قابل للطعن فیھ إلا في الأحوال المنصوص علیھا في الق ملزماً ار ١٩٩٤لسنة ٢٧ویكون قرار لجنة التحكیم العلیا نھائیاً المش

إلیھ.
م فإذا لم یتم الطعن في قرار اللجنة غیر النھائي جاز لصاحب الشأن الطعن في ھذا  انون رق ي الق ا ف للأحوال المنصوص علیھ اً ١٩٩٤لسنة ٢٧القرار وفق

المشار إلیھ .
المشار إلیھ " .١٩٩٤لسنة ٢٧وتسري على التحكیم فیما لم یرد بھ نص في الفقرات السابقة القواعد والإجراءات المنصوص علیھا في القانون رقم 

) على أن :٥٨كما تنص المادة (
للشروط والأوضاع التي یصدر ب" یشترط لإحراء  للمادة السابقة أن تكون البضاعة مازالت تحت رقابة مصلحة الجمارك إلا في الأحوال وطبقاً ھا التحكیم وفقاً

قرار من وزیر المالیة " 
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)٦٣مادة (
لموظفي المصلحة الذین یصدر بتحدید وظائفھم قرار من 

الضبط ل بالاتفاق مع الوزیر صفة مأموريوزیر العد
القضائي فیما یتعلق بتطبیق أحكام ھذا القانون والقرارات 

المنفذه لھ .

ة أو ولھم في سبیل ذلك بإذن كتابي من رئیس المصلح
من ینیبھ ، معاینة المعامل والمصانع والمخازن والمحال 
في سلع أو خدمات  والمنشآت وغیرھا مما  تباشر نشاطاً
خاضعة للضریبة ، ویجوز في حالات الضبط الاستعانة 

برجال السلطات الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك .

)٦٤مادة (
لموظفي المصلحة ممن لھم صفة الضبطیة القضائیة ، 
الحق في الإطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر 
كان نوعھا المتعلقة  والسجلات والفواتیر والوثائق أیاً
بتطبیق أحكام ھذا القانون وضبطھا عند توافر دلائل على 

وجود مخالفة لأحكامھ .

ولھم بإذن كتابي من رئیس المصلحة أو من ینیبھ أخذ 
لفحص .عینات محددة من السلع للتحلیل أو ا

ویلتزم كل شخص یكون لھ بحكم وظیفتھ أو اختصاصھ 
أو عملھ شأن في تقدیر أو ربط أو تحصیل الضرائب 
المنصوص علیھا في ھذا القانون أو في الفصل فیما 

یتعلق بھا من منازعات بمراعاة سریة المھنة .

ولا یجوز لأي من العاملین بالمصلحة ممن لا یتصل 
تحصیل الضریبة إعطاء أي أو ربط أوبتقدیر عملھم 

بیانات أو اطلاع الغیر على أیة ورقة أو بیان أو ملف أو 
. ً غیره إلا في الأحوال المصرح بھا قانونا

ولا یجوز إعطاء بیانات من الملفات الضریبیة إلا بناء 
تابي من المسجل أو بناء على نص في أي كعلى طلب 
قانون أخر .

بیانات للخلف المشار إلیھ ولا یعتبر إفشاء للسریة إعطاء
) ) من ھذا القانون ، أو تبادل المعلومات ٨في المادة 

والبیانات بین المصالح الإیرادیة التابعة لوزارة المالیة 
للتنظیم الذي یصدر بھ قرار من الوزیر . وفقاً

)٦٥مادة (
اذ أي  وز اتخ ة ، لا یج بس بالجریم الات التل ر ح ي غی ف
ن  ع م ي تق رائم الت ي الج ق ف راءات التحقی ن إج راء م إج

)٧٢(مادة 
ادة ( ام الم ق أحك ي تطبی ة ٦٥ف كل لجن انون ، تش ن الق ) م

یس  برئاسة رئیس المصلحة أو نائبھ وعضویة كل من رئ
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اء  موظفي المصلحة ممن لھم صفة الضبطیة القضائیة أثن
ن  ابي م ب كت ى طل اء عل ببھ إلا بن م أو بس ة عملھ تأدی

الوزیر أو من یفوضھ .

دعوى  یھم وفي جمیع الأحوال لا یجوز رفع ال ة عل الجنائی
إلا بعد الحصول على ھذا الطلب .

ة للقضایا  یس الإدارة المركزی ة ورئ قطاع الشئون التنفیذی
ئون  ام الش دیر ع یش وم ة للتفت یس الإدارة المركزی ورئ

ي موظفي ال ام ال ن اتھ ا ینسب م قانونیة ، وذلك لدراسة م
ة  اء تأدی ائیة أثم بطیة القض م صفة الض ن لھ لحة مم المص

أعمالھم أو بسببھ.

ر  داد تقری ا إع راه ، وعلیھ ن ت تعین بم ة أن تس وللجن
ھ ،  ن یفوض ة أو م ر المالی ي وزی رض عل یاتھا للع بتوص
ي  ق ف راء التحقی ب إج دار طل و إص لازم نح اذ ال لإتخ
ي  یھم ف ع من موظفي المصلحة المشار ال الجرائم التي تق

الفقرة السابقة.

ة  ة الفنی یس المصلحة بتشكیل الأمان رار من رئ ویصدر ق
لتلك اللجنة.

الباب الخامس
الجرائم والعقوبات

)٦٦مادة (
اوز  ھ ولا تج مائة جنی ن خمس ل ع ة لا تق ب بغرام یعاق

ن الضریبة وضریب ع ھ فضلاً دول خمسة آلاف جنی ة الج
ام  الف الأحك ن خ ل م تحقة ك افیة المس ریبة الإض والض
انون  ذا الق ي ھ ا ف وص علیھ نظم المنص والإجراءات أو ال
ال التھرب  ن أعم م لاً ولائحتھ التنفیذیة دون أن یكون عم

المنصوص علیھا فیھ .

:وتعد مخالفة لأحكام ھذا القانون الحالات الآتیة

رار وأداء .١ دیم الإق ي تق أخر ف ریبة الت ریبة وض الض
ادة ( ي الم ددة ف دة المح ن الم دول ع ن ١٥الج ) م

.)١(القانون ً بما لا یجاوز ستین یوما

لع أو .٢ ن الس ات م ن المبیع ة ع ات خاطئ دیم بیان تق
ادة  ا زی الخدمات الخاضعة للضریبة إذا ظھرت فیھ

عما ورد بالإقرار .

ي .٣ ة ف لع المودع ي الس ادة ف ز أو زی ور عج ظھ
واق اطق والأس انون المن ام ق ة لأحك رة بالمخالف الح

الجمارك .

ى .٤ ي حدثت عل التغییرات الت عدم إخطار المصلحة ب
د  لال الموع جیل خ ب التس واردة بطل ات ال البیان

المحدد .

) من القانون .١٤مدة تقدیم الإقرار وردت في المادة ()١(



-٧٣-

عدم تمكین موظفي المصلحة من القیام بواجباتھم أو .٥
یش  ة والتفت ي الرقاب اتھم ف ة اختصاص ممارس

تندات  ب المس ة وطل أو الإطلاع والمعاینة والمراجع
علیھا .

ال  ن الأفع اب أي م ة ارتك ي حال ة ف اعف العقوب وتض
المشار إلیھا خلال ثلاث سنوات .

)٦٧ة (ماد
ي أي  ا ف د منصوص علیھ مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أش
ن الضریبة وضریبة  ى التھرب م قانون أخر ، یعاقب عل
لاث سنوات ولا تجاوز  ل عن ث الجدول بالسجن مدة لا تق

ھ ولا خمس  ل عن خمسة آلاف جنی سنوات وبغرامة لا تق
تجاوز خمسین ألف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین .

واد  ل والأدوات والم ائل النق ادرة وس م بمص وز الحك ویج
فن  دا الس ا ع ك فیم ب ، وذل ي التھری تعملت ف ي اس الت
ة  بمعرف لاً رت فع دت أو أج ن أع م تك ا ل ائرات ، م والط

مالكیھا لھذا الغرض .

ریبة  ریبة أو ض امنین بالض اعلین متض ى الف م عل ویحك
ریبة  وال ، والض ب الأح ا ، بحس دول أو كلیھم الج

الإضافیة.

ن  ى م الفقرة الأول ا ب وص علیھ ة المنص اعف العقوب وتض
ھذه المادة في حالة تكرار الجریمة خلال ثلاث سنوات.

ى وجھ  وتنظر قضایا التھرب عند احالتھا الى المحاكم عل
جال .الاستع

ریبة  ن الض رب م ة التھ د جریم وال تع ع الأح ي جمی وف
وضریبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة .

)٦٨مادة (
ھ  ب علی دول یعاق ریبة الج ریبة وض ن الض م اً د تھرب یع

ادة ( ي الم ا ف وص علیھ ات المنص ذا ٦٧بالعقوب ن ھ ) م
:القانون ، ما یأتي

.في المواعید المحددةلحة للتسجیل عدم التقدم للمص.١

بیع السلعة أو أداء الخدمة أو استیراد أي منھما دون .٢
دول  ریبة الج ریبة وض داد الض ا ، وس رار عنھ الإق

المستحقة .
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٣.ً ا أو جزئی اً دول كلی ریبة الج ریبة أو ض م الض خص
دون وجھ حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .

ا أو .٤ دول كلھ ریبة الج ریبة أو ض ترداد الض اس
دون وجھ حق مع العلم بذلك .بعضھا

طنعة .٥ زورة أو مص جلات م تندات أو س دیم مس تق
ا  داد الضریبة وضریبة الجدول كلھ للتخلص من س

أو بعضھا .

ن السلع .٦ ھ م واتیر عن مبیعات عدم إصدار المسجل ف
أو الخدمات الخاضعة للضریبة وضریبة الجدول .

ددة .٧ د المح اء المواعی ى انتھ عل اً تین یوم اء س انقض
ا لسد رار عنھ اد الضریبة وضریبة الجدول دون الإق

وسدادھا .

ریبة .٨ ة بالض واتیر محمل جل لف ر المس دار غی إص
وضریبة الجدول .

ي .٩ عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات والضوابط الت
ادة  ام الم لأحك اً واتیر وفق دار الف ام إص ل انتظ تكف

) من ھذا القانون .١٢(

ون .١٠ ر دون أن تك واتیر للغی طناع ف ن اص ادرة ع ص
ین  عملیات بیع حقیقیة ، وتقع المسئولیة بالتضامن ب

مصدر الفاتورة المصطنعة والمستفید منھا .

بیة .١١ اتر محاس جلات أو دف جل س اك المس دم امس ع
لأحكام المادة ( ) من ھذا القانون .١٣منتظمة وفقاً

ع .١٢ حیازة السلع الخاضعة للضریبة بقصد الاتجار م
العلم بأنھا مھربة .

دم تق.١٣ ل ع دید كام ائي ، وتس ریبي نھ رار ض دیم إق
انون خلال ستة  ذا الق تحقة بموجب ھ الضریبة المس

أشھر من تاریخ إلغاء التسجیل .

ادة (.١٤ ام الم زام بأحك دم الالت ادة (٤٠ع ) ٤٢) أو الم
من ھذا القانون .

ن .١٥ تخلص م طنعة لل ام مص ات أو أخت ع علام وض
سداد ضریبة الجدول كلھا أو بعضھا .

تج.١٦ ام المن دول قی لع الج ع س اجر ببی أو الموزع أو الت
ا  دول علیھ ي یكون وعاء الضریبة وضریبة الج الت
ذي  ن السعر ال ھو سعر بیع المستھلك بسعر أعلى م
تم احتساب الضریبة علیھ ، سواء السعر المعلن من 
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وارد  لع أو ال ك الس توردین لتل ین أو المس المنتج
وزیر ، و ة ال ددة بمعرف عریة المح القوائم الس ك ب ذل

ي  ادة ف ى الزی داد الضریبة المستحقة عل كلھ دون س
السعر .

ازة .١٧ لعحی ون س ار دون أن یك د الاتج دول بقص الج
ي  درول) والت زة (البن ة الممی ا العلام علیھ قاً ملص
یصدر قرار من الوزیر بوضع ھذه العلامة علیھا .

ریبة .١٨ ن الضریبة وض اة م لع المعف ي الس رف ف التص
ت الجدول أو استعمالھا في غ ذي أعفی ر الغرض ال ی

رة الحظر دون إخطار المصلحة  ھ خلال فت من أجل
وسداد الضریبة المستحقة .

عدم الالتزام بأحكام المادة الرابعة أو المادة الخامسة .١٩
من مواد الإصدار .

)٦٩مادة (
) ٦٨مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص علیھا بالمادة (

السلع الواردة بالجدول من ھذا القانون ، یحكم بمصادرة 
ذا لم تضبط ق لھذا القانون موضوع التھرب ، فإالمراف

حكم بما یعادل قیمتھا ، ویجوز الحكم بمصادرة وسائل 
النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التھرب وذلك 
أو  عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت خصیصاً

لھذا الغرض . أجرت فعلاً

)٧٠مادة (
ي  ریبة ف ن الض ال التھرب م ن أفع وع أي فعل م ة وق حال

الشریك ھمن أحد الأشخاص الاعتباریة یكون المسئول عن
دب أو  س الإدارة المنت و مجل دیر أو عض ئول أو الم المس
ى  ة عل ون الإدارة الفعلی ن یتول س الإدارة مم یس مجل رئ

حسب الأحوال .

)٧٣(مادة 
ادة ( ام الم ق أحك ي تطبی انون ، ٧٠ف ن الق ة ) م ي حال ف

د  ن أح ریبة م ن الض رب م ال التھ ن أفع ل م وع أي فع وق
الأشخاص الاعتباریة یكون المسئول ھو الشریك المسئول 
یس  دب أو رئ س الإدارة المنت عنھ أو المدیر أو عضو مجل
ام  ا للنظ ة وفق ون الإدارة الفعلی ن یتول س الإدارة مم مجل
أة  ر إدارة المنش ي أن تخط أة ، عل ي المنش ھ ف ول ب المعم
ك  ره وذل د تغیی ئول عن م المس ة باس ة المختص المأموری

خلال واحد وعشرین یوماً.

)٧١مادة (
ة لا  دة عام وبغرام ة لم ة المھن الوقف عن ممارس یعاقب ب
ھ  ف جنی ھ ولا تجاوز خمسین أل تقل عن عشرة آلاف جنی
الف  راجعین خ بین والم دول المحاس د بج ب مقی ل محاس ك

ر ي الفق ھ ف وص علی زام المنص ادة الالت ي الم رة ف ة الأخی
ة ٣٠( ود تضاعف العقوب ة الع ي حال انون وف ذا الق ) من ھ

الأصلیة .

)٧٢(مادة
ي  ة إجراءات ف اذ أی ة أو اتخ لا یجوز رفع الدعوى الجنائی

)٧٤(مادة 
یس ٧٢في تطبیق أحكام المادة ( انون ،یفوض رئ ن الق ) م
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ي  ا ف جرائم التھرب وغیرھا من الجرائم المنصوص علیھ
.ء على طلب من الوزیر أو من یفوضھھذا القانون إلا بنا

وز  رائم ویج ي ا لج الح ف ھ التص ن یفوض وزیر أو م لل
دعوى  ي ال ات ف م ب دور حك ل ص ك قب ا ، وذل ار إلیھ المش
تحقة أو  دول المس ریبة الج ریبة أو ض داد الض ل س مقاب
ك  افیة ، وذل ریبة الإض وال ، والض ب الأح ا ، حس كلیھم
ى  د الأقص ف الح اوز نص ویض لا یج ى تع افة ال بالإض

ادة  ي الم ھ ف وص علی ة المنص ان ٦٦(للغرام ) إذا ك
ا ،  ا بھ ة من الجرائم المنصوص علیھ ي جریم التصالح ف

ادل ن ویض بع دول أو وتع ریبة الج ریبة أو ض ف الض ص
ة ك ي جریم الح ف ان التص وال ، إذا ك ب الأح ا ، بحس لیھم

ة  ي الجریم الح ف ان التص ا إذا ك رب ، أم رائم التھ ن ج م
دد ٧١المنصوص علیھا في المادة ( انون فیتح ) من ھذا الق

ة ال ى للغرام د الأقص ف الح اوز نص ا لا یج ویض بم تع
المنصوص علیھا بھا .

ة  دعوى الجنائی اء ال الح انقض ى التص رة عل ب مباش ویترت
ة  ك العقوب ي ذل ا ف ار بم ن آث وإلغاء ما ترتب على قیامھا م

المقضي بھا .

ریبیة  ة الض ع المنطق ب رف دار طل ي إص تص ف المخ
ادة ( واردة بالم ة عن الجرائم ال دعوى العمومی ن ٦٦ال ) م

القانون.

ي ذات  الح ف ي التص ذي ف اع التنفی یس القط وض رئ ویف
ل أداء الضریبة وضریبة الجدول والضریبة  الجرائم مقاب

الإضافیة والتعویض المنصوص علیھ.

وا رائم ال ي الج الح ف لحة بالتص یس المص وض رئ ردة ویف
ادة ( ریبة ٦٨بالم ة الض اوز قیم ي لا تج انون الت ن الق ) م

رر  وضریبة الجدول والضریبة الإضافیة والتعویض المق
عنھا ملیون جنیھ. قانوناً

الباب السادس
أحكام ختامیة

)٧٣مادة (
ع  وزراء وض س ال یس مجل ى رئ رض عل د الع وزیر بع لل

دلات نظام أو أكثر لإثابة العاملین بالمصلحة في ضوء  مع
أدائھم وحجم ومستوى انجازھم في العمل .

)٧٤مادة (
ام  ر نظ وزراء تقری س ال ة مجل د موافق وزیر بع وز لل یج
ى أن  ریبیة عل الفواتیر الض ل ب جیع التعام وافز لتش ح
ة  یتضمن ھذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازم

ن الضریبة المحصلة %١لتنفیذه وذلك بما لا یجاوز ( ) م
وتحدد اللائحة التنفیذیة القواعد المنظمة لذلك .سنو یاً

)٧٥(مادة 
وزیر ٧٤في تطبیق أحكام المادة ( انون ، یجوز لل ) من الق

ي  وافز ف ام للح ر نظ وزراء تقری س ال ة مجل د موافق بع
راض  ر أغ ي غی ائي ف تھلك النھ ریبة للمس ورة رد ض ص

الاتجار ، شریطة تقدیم فواتیر ضریبیة صحیحة.

ذه الحوافز ویصدر  ا ھ ق علیھ ي تطب د المجالات الت بتحدی
ة  د موافق وزیر بع ن ال رار م ا ق م إدارتھ وائز ونظ والج

مجلس الوزراء علي ذلك.
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)١(سلع وخدمات الجدول المرافق لمشروع قانون بإصدار قانون الضریبة على القیمة المضافة

لقانون القیمة المضافةالصنفم المعاملة الضریبیة طبقاً
فئة الضریبةوحدة التحصیل

سلع وخدمات تخضع لضریبة الجدول فقط :–أولا 
تبغ :١

تبغ خام أو غیر مصنوع ، وفضلاتھ(أ)
جنیھا٤٠ً) بحد أدنى %١٠٠(القیمةتمباك ..........–١

على الكیلو جرام (صافي)
جنیھا١٦ًأدنى ) بحد %٧٥(القیمة)٢)(٣()٣، ٢(غیره ........... –٢

على الكیلو جرام (صافي)
:تبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ(ب)

جنیھا٥٠ً) بحد أدنى %٢٠٠(القیمةسیجار ، وتبغ الغلیون ، ومكبوس ...–١
لكل كجم مصنع

سیجار توسكاني (السیجار المستخدم في –٢
صناعتھ الأدخنة السوداء المسواة بالنار) 

.....

جنیھا٣٥ً) بحد أدنى %٢٠٠(القیمة
لكل كجم مصنع

٢٠لكل )٥()٤()٥، ٤(السجائر ....... -٣
سیجارة 
والعبوات 

الأخرى بذات 
النسبة

تھلك %٥٠ ع المس عر بی ن س م
:بالإضافة الىالنھائي
ل سعر ٢٧٥ ي یق وة الت للعب قرشاً

ن  ائي ع تھلك النھ ع المس ١٣بی
. ً جنیھا

ي ٤٢٥ وة الت للعب اً ون قرش یك
ائي  تھلك النھ ع المس عر بی ١٣س

وحتى أقل من  .٢٣جنیھاً ً جنیھا
ون ٥٢٥ ي یك وة الت للعب اً قرش

ائي  تھلك النھ ع المس عر بی ٢٣س
فأكثر . جنیھاً

المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر -٤
المخلوط وغیر المخلوط ....

)%١٥٠(القیمة

)%٥٠(القیمةخلاصات وأرواح التبغ-٥
عن ١٦) بحد أدنى %٥٠(القیمة)٦)(٧()٧، ٦(غیرھا ..... -٦ جنیھاً

الكیلو جرام (صافي) من الدخان 
الخام الداخل في صناعتھا

ي حین أن صحتھ سلع وخدمات الجدول عنوان الجدول فیھ خطأ قانوني فادح فقد جاء ال)١( انون .............. " ف ق لمشروع ق لع الجدول المراف وان " س عن
المرافق لقانون ...................... .

ة یلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببیان الجھات التي تم بیع التبغ إلیھا وكیفیة التصرف في كمیات التبغ المستوردة وذلك خلال )٢( التالی اً الخمسة عشر یوم
للشھر الذي تم فیھ البیع .

د)٣( ذي ی ي ال تج المحل ذا المن ى ھ ریبة الجدول المستحقة عل ي من ض تج محل خل یتم تسویة ضریبة الجدول المحصلة عن ھذا الصنف في حالة دخولھ في من
الصنف في تكوینھ .

ة )٤( ائي والمعلن ك تعد أسعار بیع المنتجات للمستھلك النھ ى تل ریبة الجدول المستحقة عل اء احتساب ض ى لوع انون ھي الحد الأدن ذا الق اریخ العمل بھ ي ت ف
الأصناف .

كافة الضرائب والرسوم) من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي)٥( .تحصل ضریبة الجدول على إجمالي سعر بیع المستھلك النھائي (شاملاً
ة یلتزم المستورد بإخطار )٦( التالی اً ة عشر یوم المصلحة ببیان الجھات التي تم بیع التبغ إلیھا وكیفیة التصرف في كمیات التبغ المستوردة وذلك خلال الخمس

للشھر الذي تم فیھ البیع .
ذا ال)٧( ى ھ ریبة الجدول المستحقة عل ي من ض تج محل دخل یتم تسویة ضریبة الجدول المحصلة عن ھذا الصنف في حالة دخولھ في من ذي ی ي ال تج المحل من

الصنف في تكوینھ .
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(تابع) سلع وخدمات الجدول المرافق لمشروع قانون بإصدار قانون الضریبة على القیمة المضافة

لقانون القیمة الصنفم المضافةالمعاملة الضریبیة طبقاً
فئة الضریبةوحدة التحصیل

جنیھقرشمنتجات النفط :٢
بنزین :(أ)

-٣٫٠اللترأوكتین (مستورد)٨٠بنزین –١
-١٨٫٠اللترأوكتین (محلي)٨٠بنزین –٢
-٤٨٫٠اللترأوكتین (مستورد)٩٠بنزین –٣
-٦٣٫٠اللترأوكتین (محلي)٩٠بنزین –٤
-٤٨٫٠اللترأوكتین (مستورد)٩٢بنزین –٥
-٦٥٫٠اللترأوكتین (محلي)٩٢بنزین –٦
٣٫٠١اللترأوكتین (مستورد)٩٥بنزین –٧
٢٠٫٠١اللترأوكتین (محلي)٩٥بنزین –٨

-٣٦٫٠اللتركیروسین(ب)
-٣٦٫٠اللترسولار(ج)
-٠٫٨اللتردیزل أویل ....(د)

-٥٠٫٠الطنفویل أویل (مازوت) ....(ھـ)

٢٠١٦لسنة ٦٧القانون رقم 
بإصدار قانون الضریبة على القیمة المضافة

٢٠١٧لسنة ٦٦قرار وزیر المالیة رقم 
بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الضریبة على القیمة 

المضافة
قانون (تابع) سلع وخدمات الجدول المرافق لمشروع 

بإصدار قانون الضریبة على القیمة المضافة

الصنفم

المعاملة الضریبیة طبقاً
لقانون القیمة المضافة

وحدة 
التحصیل

فئة 
الضریبة

ام ٣ ة للطع وت نباتی زی
دة  ائلة أو جام ة ، س ثابت

)١(أو منقاة أو مكررة 

%٠٫٥القیمة

ة ٤ زیوت وشحوم حیوانی
ة  ة مھدرج أو نباتی

أو  ً ا أو جزئی اً كلی
ة  اة بأی دة أو منق مجم
رى وإن  ة أخ طریق
ن  ررة ولك ت مك كان
ر من  غیر محضرة أكث

ذلك ...

%٠٫٥القیمة

المقرمشات والمنتجات ٥
ق  ن دقی نعة م المص
ین  ن عج وى م والحل
ع  ز بجمی دا الخب ع

أنواعھ

%٥القیمة

) من ھذا الجدول .٤یتم تسویة ضریبة الجدول المحصلة عن ھذا الصنف في حالة ھدرجتھ ضمن المنتجات الواردة بالمسلسل ()١(
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نعة ٦ اطس المص البط
(الشیبس وأبدالھ)

%٥القیمة

دات ٧ مدة ، والمبی الأس
الزراعیة

%٥القیمة

%٥القیمةالجبس٨
ال ٩ اولات وأعم المق

اء یید والبن )١(التش

(تورید وتركیب)

)٧٦(مادة%٥القیمة
م ( ام المسلسل رق ق أحك ي تطبی ن ٩ف د (أولا) م ن البن ) م

یید  ال التش اولات وأعم دمات المق د بخ دول ، یقص الج
ي  دمات الت اء الخ ب والبن د والتركی ال التوری من أعم تتض

، ومنھا : معاً

أعمال المباني.-١
أعمال الأساسات.-٢
أعمال الإنشاءات المعدنیة.-٣
الأعمال التكمیلیة (التخصصیة).-٤
ة -٥ كك الحدیدی ارى والس رق والكب ال الط أعم

والمطارات وأعمال الانفاق.
حي -٦ رف الص اة والص بكات المی ات وش محط

وشبكات الغاز والوقود.
ال -٧ ة أعم وى المائی ات الق ة ومحط غال العام الأش

والحراریة.
الأعمال البحریة والنھریة وإنشاء الآبار.-٨
بكات -٩ ة وش ة والإلكترونی ال الكھرومیكانیكی الأعم

الاتصالات.
ة -١٠ ددة والطاق دة والمتج ة الجدی ات الطاق ال محط أعم

الشمسیة.

علي أن یراعي ما یأتي :
بة -١ دول بنس ریبة الج ق ض ة %٥تطب ن قیم م

ة  واردة بخدم ال ال ع الأعم ي جمی تخلص عل المس
د وتركیب)  اء (توری یید والبن ال التش اولات وأعم المق
ط أو  فق داً د توری ة كون العق المشار الیھا، أما في حال
وارد  ة ال وم المقاول ن مفھ رج ع ھ یخ ط فإن فق اً تركیب

ق ٩بالمسلسل ( دول المراف ن الج د (أولا) م ن البن ) م
أنھ الأ رى بش انون وتس ررة للق ات المق عار والفئ س

. ً قانونا

ن -٢ د م تخلص المعتم ة المس ي قیم ة ھ ود بالقیم المقص
ة  ذه الحال ي ھ الإستشاري وتستحق ضریبة الجدول ف

عند إعتماد المستخلص.

ة -٣ یجب أن یشمل وعاء حساب ضریبة الجدول لخدم

ة المقصود بالقیمة ھي قیمة المستخلص المعتمد من الاستشاري ویتم تسویة ضریبة الجدول السابق سدادھا بمعرف)١( ریبة الجدول بمعرف اطن من ض ة مقاول الب
المقاول العام عن ذات الأعمال وتحدد اللائحة التنفیذیة ماھیة تلك الخدمة والقواعد والشروط والأوضاع التي تنظمھا .
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دات  ة التوری اء وكاف یید والبن ال التش اولات وأعم المق
ة ة المحلی لعیة والخدمی ي الس ة ف توردة الداخل والمس

أعمال المقاولة سواء تم توفیرھا بمعرفة جھة الإسناد 
اولي  ام أو مق اول الع ة المق دھا بمعرف م توری أو ت

الباطن.

ؤداه -٤ دمات الم نعة والخ لع المص ة الس ع كاف تخض
ریبة  ة للض ي المقاول ة ف اول والداخل ة المق بمعرف

ا إ باعتبارھ اً ستخداما بالأسعار والفئات المقررة قانون
ا  ذ أساس ي تتخ ة الت ون القیم ي أن تك ، عل اً خاص
م  ع خص ة م الي التكلف ي إجم ریبة ھ اب الض لحس

الضریبة المسددة علي مدخلاتھا.

ة -٥ ي حال لضریبة الجدول ف یعتبر مقاول الباطن مسدداً
ال  ي ذات الأعم دادھا عل ام بس اول الع ام المق قی

بالشروط الآتیة :

اول الع- أ ن المق ھادة م دیم ش لیمھا تق تم تس ام ی
ا ،  بھ دداً ئولیتھ مح ي مس اطن وعل اول الب لمق
ات  یك وبیان م الش ھ ورق روع ورقم م المش اس
ام  اول الع ة الإسناد والمق ین جھ رم ب د المب العق
اطن ، وتصدر  الذى یعمل من خلالھ مقاول الب
ھذه الشھادة لكل عقد مقاولة من الباطن ، وفي 

ھ ھ أو بیانات د أو قیمت دیل العق ة تع ب حال یج
تعدیل الشھادة.

ة -ب ام وجھ أن یكون العقد المبرم بین المقاول الع
الإسناد عقد مقاول تورید وتركیب.

ة -ج اطن قیم اول الب ال مق ة أعم اوز قیم ألا تتج
العملیة المسندة من المقاول العام.

لحة -د بالمص جلاً اطن مس اول الب ون مق أن یك
ة  ریبیة قیم ھ الض من إقرارات ي أن تتض عل

ال المنف ا الأعم دد عنھ ھ والمس ذه بمعرفت
الضریبة بمعرفة المقاول العام.

ة -٦ دادھا بمعرف ابق س دول الس ریبة الج ویة ض تم تس ت
ة  ددة بمعرف دول المس ریبة الج ن ض اطن م اول الب مق

المقاول العام عن ذات الأعمال.

ة -٧ ا وكاف ة لھ ات التابع زة والھیئ وزارات والأجھ لل
دات الإدارة  ة ووح از الإدارى للدول دات الجھ وح
داد  تقلة س زة المس ة والأجھ ات العام ة والھیئ المحلی
یید  اول التش ال مق ي أعم ضربة الجدول المستحقة عل
اع  ركات القط ة ش الحھا بمعرف ؤداة لص اء الم والبن
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ا ام وغیرھ ال الع اع الأعم ام وقط ل الع ن ك ، ع
ات  أول لمأموری رفھ أولا ب تم ص تخلص ی مس
یك  بالش اً ون مرفق ي أن یك ة ، عل رائب المختص الض
ام  ي ق ال الت ام والأعم اول الع م المق ح اس ان یوض بی

بتنفیذھا ، وقیمتھا ، ومقدار ضریبة الجدول.

ي  داد الضریبة الإضافیة الت كما یتعین علیھا كذلك س
ي أداء ض ا ف ة تأخرھ تحق نتیج ي تس دول ف ریبة الج

ان  بالشیك بی المواعید المحددة ، علي أن یكون مرفقاً
ذھا  ام بتنفی ي ق یوضح اسم المقاول العام والأعمال الت
ریبة  دول والض ریبة الج دار ض ا ، ومق ، وقیمتھ

الإضافیة.

ادة -٨ في حالة إبرام عقد مع الجھات المعفاة بموجب الم
د بالكامل بشھاد٢٩( ي العق انون یعف ن الق اء ) م ة إعف

لحة  اءات بالمص ین إدارة الإعف یق ب دة بالتنس واح
والجھة المختصة بالإعفاء لإجمالي قیمة العقد ، علي 
أن یقتصر الإعفاء علي قیمة الأعمال المنفذة فقط من 
ویة  ل التس تم عم امي وی تخلص الخت لال المس خ

اللازمة.

ات ١٠ ابون والمنظف الص
تخدام  ناعیة للاس الص
نف ي (ص المنزل

مستحدث)

%٥القیمة

ین ١١ ف ب ل المكی النق
وبیس  –المحافظات (أت

سكة حدید)

%٥القیمة

ة ١٢ دمات المھنی الخ
)١(والاستشاریة 

%١٠القیمة

ي ١٣ اج الإعلام الإنت
لام  ي والأف والبرامج
ة  ینمائیة والتلفزیونی الس
ة  جیلیة والوثائقی والتس
دراما  ال ال وأعم

ة  ة التلیفزیونی والإذاعی
نف  رحیة (ص والمس

مستحدث) .

%٥القیمة

)٧٧(مادة
م ( د (أولا) من ١٢في تطبیق أحكام المسلسل رق ن البن ) م

ة  دمات المھنی د بالخ انون ، یقص ق للق دول المرف الج
ة أو  ر التجاری ة غی دمات ذات الطبیع اریة الخ والاستش
ارى  ي أو الإعتب خص الطبیع ا الش ي یؤدیھ ناعیة الت الص

بصفة مستقلة ویكون العنصر الأساسي فیھا العمل.

مقابل الخدمة ولا یشمل ھذا البند خدمات الحرفیین .)١( المقصود بالقیمة ھي القیمة المدفوعة فعلاً
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(تابع) سلع وخدمات الجدول المرافق لمشروع قانون بإصدار قانون الضریبة على القیمة المضافة

الصنفم
لقانون القیمة  المعاملة الضریبیة طبقاً

المضافة
وحدة 
فئة الضریبةالتحصیل

:  سلع وخدمات تخضع لضریبة  ً الجدول بالإضافة الى ضریبة القیمة المضافة وتخصم ضریبة المدخلات من ثانیا
ضریبة القیمة المضافة فقط

ر محلاة١ ة معطرة ومحلاة أو غی اه غازی أة میاه غازیة صودا أو می معب
ام  ل بنظ ي تعم لات الت بة للمح رى ، وبالنس ة أخ ات أو أوعی ي زجاج ف

بقاً یكس) فتحصل الضریبة مس ة الخلط (البوست م من الشركات المنتج
اه  ات می تج من كمی ا ین ى أساس م للشربات المستخدم في ھذا النظام عل
ة المختصة ،  ات الفنی للمعاییر التي تضعھا الجھ ً غازیة یتم تحدیدھا وفقا
عار  د أس وائم بتحدی وزیر المختص ق ویصدر وزیر المالیة بالاتفاق مع ال

لربط ا )١) (٢()٢، ١(لضریبة . المنتج من المیاه الغازیة تتخذ أساساً

)%٨(القیمة

)%٨(القیمة)٢) ، (١(الجعة (البیرة) غیر الكحولیة ٢
اللتر )٣(كحول ایثیلي نقي غیر محول مھما بلغت درجنھ الكحولیة (أ)٣

الصرف
جنیھا١٥ً

جنیھ واحداللتر السائلكحول محول من أي درجة للوقود ...(ب)
وعصیر عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول (بما نبیذ عنب طازج (ج)

في ذلك المستلا) وفرموت وأنبذة أخرى ، مشروبات مخمرة ...
١٥) بحد أدنى %١٥٠(القیمة

عن اللتر السائل جنیھاً
مشروبات روجیة ومشروبات كحولیة محلاه ، معطرة ، مشروبات (د)

.....كحولیة أخرى ، محضرات كحولیة مركبة ، مقطرات طبیعیة 
١٥) بحد أدنى %١٥٠(القیمة

عن اللتر السائل جنیھاً
٥٠٠بحد أدنى %٢٥٠القیمةالجعة (البیرة) الكحولیة٤

جنیھ عن الھیكتولتر
د أو ٥ ة بالجل دة للعنای ل ومنتجات مع محضرات عطور أو تطریة أو تجمی

الشعر
)%٨(القیمة

بوصة)٣٢التلیفزیونات (أكبر من ٦
قدم)١٦من الثلاجات (أكبر

الدیب فریزر

)%٨(القیمة

)%٨(القیمةأجھزة تكییف الھواء ووحداتھا المستقلة٧
)%١٠(القیمةسیارات خاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الجولف ، سیارات مماثلة٨
ى ٩ دا ٣سم١٦٠٠سیارات ركوب حت ا ع دوارة فیم ات ال أو ذات المحرك

تعمل بمحرك دراجة ناریةالمركبات ذات الثلاثة عجلات التي 
)%١(القیمة

ى ٣سم١٦٠١سیارات ركوب سعة السلندرات ١٠ أو ذات ٣سم٢٠٠٠حت
یارات  وس اً ل البضائع والأشخاص مع المحركات الدوارة ، وسیارات نق
ورات  ة ومقط زة للمعیش كرات مجھ لات ومعس یارات رح ب وس الجی

مجھزة للرحلات .

)%١٥(القیمة

وب (أ)١١ یارات رك ن س ر م لندرات أكث عة الس م٢٠٠٠س أو ذات ٣س
المحركات الدوارة (محلي) .

)%١٥(القیمة

ن (ب) ر م لندرات أكث عة الس وب س یارات رك م٢٠٠٠س أو ذات ٣س
المحركات الدوارة (مستوردة)

)%٣٠(القیمة

)%٨(القیمة)٤(خدمات الاتصالات عن طریق شبكات المحمول ١٢

بالقیمة ھي سعر بیع المستھلك النھائي .المقصود )١(
تحصل الضریبة وضریبة الجدول عن إجمالي قیمة سعر بیع المستھلك النھائي من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي .)٢(
لا)٣( ك خ ة وذل ات المبیع ي الكمی رف ف ة التص ا أو كیفی ع لھ م البی ي ت ات الت ان الجھ تج ببی تورد والمن زم المس ھر یلت ة للش التالی اً ر یوم ة عش ل الخمس

الذي تم فیھ البیع .
المقصود بالقیمة ھي قیمة الفاتورة أو قیمة الخدمة .)٤(
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٢٠١٦لسنة ٦٧القانون رقم 
بإصدار قانون الضریبة على القیمة المضافة

٢٠١٧لسنة ٦٦قرار وزیر المالیة رقم 
بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الضریبة على القیمة 

المضافة
قائمة السلع

والخدمات المعفاة من الضریبة على القیمة المضافة

ألبان الأطفال ، وألبان ومنتجات صناعة الألبان ، .١
المتحصل علیھا من اللبن بواسطة والمنتجات 

استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبیعیة .
محضرات أغذیة الأطفال ..٢
البیض عدا المبستر منھ ..٣
الشاي والسكر والبن ..٤
منتجات المطاحن فیما عدا الدقیق الفاخر أو .٥

المخمر المستورد من الخارج .
الخبز بجمیع أنواعھ ..٦
التي یدخل في صناعتھا المكرونة ، عدا المكرونة .٧

السیمولینا .
الحیوانات والطیور الحیة أو المذبوحة الطازجة أو .٨

المبردة أو المجمدة .
محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو .٩

مجھزة من اللحوم .
الأسماك والكائنات المائیة الطازجة أو المبردة أو .١٠

المجمدة .
محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو .١١

سماك والرنجة المدخنة فیما عدا مجھزة من الأ
الكافیار وأبدالھ وباقي أنواع الأسماك المدخنة .

المنتجات الزراعیة التي تباع بحالتھا الطبیعیة بما .١٢
فیھا البذور والتقاوي الشتلات عدا التبغ .

الحلاوة الطحینیة ، والطحینة ، والعسل الأسود ، .١٣
وعسل النحل .

١٤.ً عدا البطاطس الخضر والفواكھ المصنعة محلیا
والعصائر ومركزاتھا .

البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة ..١٥
المأكولات التي تصنع أو تباع للمستھلك النھائي .١٦

مباشرة من خلال المطاعم والمحال غیر السیاحیة 

)٧٨(مادة
البنود  ررة ب اءات المق اق الإعف ة یتحدد نط ن قائم ة م التالی

و  ي النح انون عل ة للق اه المرافق دمات المعف لع والخ الس
المبین قرین كل بند :
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التي تتوافر فیھا الاشتراطات التي یصدر بتحدیدھا 
)١(قرار من وزیر المالیة .

أو توزیع المیاه عدا المیاه المعبأة .تنقیة أو تحلیة .١٧
البترول الخام ..١٨
الغاز الطبیعي وغاز البوتین (البوتاجاز) ..١٩
المواد الطبیعیة بما فیھا منتجات المناجم والمحاجر .٢٠

بحالتھا الطبیعیة .
الذھب الخام والفضة الخام ..٢١
انتاج أو نقل أو بیع أو توزیع التیار الكھربائي ..٢٢
الأغذیة ونفایات الورق .بقایا ونفایات صناعة.٢٣
أغذیة محضرة للحیوانات والطیور والأسماك .٢٤

(محضرات علفیة) فیما عدا ما یستخدم لتغذیة 
القطط والكلاب واسماك الزینة .

ورق صحف وورق طباعة وكتابة ..٢٥
الكراسات والكشاكیل ، والكتب ، والمذكرات .٢٦

التعلیمیة ، والصحف والمجلات .
والمالیة .الطوابع البریدیة .٢٧

بیع وتأجیر الأراضي الفضاء والأراضي الزراعیة .٢٨
والمباني والوحدات السكنیة وغیر السكنیة .

د (أولا : ل ٢٧البن ة مقاب ع البریدی مل الطواب ) تش
دا  د ع ة البری دمھا ھیئ ي تق ة الت الخدمات البریدی

البرید السریع.

ي تصدرھا ویقصد  ع الت ة الطواب الطوابع المالی ب
ا إصدار  انون الخاص بھ ا الق أي جھة یخول لھ

ھذه الطوابع لدعم مواردھا المالیة.

: ً د (ثانیا دة ٢٨البن ل وح كنیة ك دة الس د بالوح ) یقص
ي  تعمالھا ف رض اس ر بغ ا للغی ا مالكھ یھیئھ

السكن.

ونصھ كالآتي ك٢٠١٧لسنة ٨٢صدر قرار وزیر المالیة رقم )١(
.٢٠١٦لسنة٦٧بعد الإطلاع على قانون الضریبة على القیمة المضافة الصادر بالقانون رقم وزیر المالیة 

قرر
(المادة الأولى)

لأحكام القانون رقم ١٦في تطبیق أحكام البند ( المشار إلیھ ، تعفى ٢٠١٦لسنة ٦٧) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضریبة على القیمة المضافة وفقاً
ل غیر السیاحیة للمستھلك النھائي مباشرة .من الضریبة على القیمة المضافة المأكولات التي تصنع أو تباع من خلال المطاعم والمحا

ویشترط في كل من المحال والمطاعم غیر السیاحیة المشار إلیھا في الفقرة السابقة آلا تكون من بین الحالات الآتیة :
المغلقة .المطاعم والمحال الكائنة في المطارات أو المولات التجاریة أو الأماكن الأثریة أو الملاھي أو التجمعات السكنیة.١
المطاعم والمحال التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقیق والحلوى من عجین ..٢
من السلاسل أو الفروع العالمیة أو المحلیة أو منتفعة بعلامتھا أو اسمھا التجاري ..٣ المطاعم والمحال التي تكون تابعة أو جزءاً
یة مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غیرھا .المطاعم والمحال التي یتضمن سعر الخدمة أو السلعة بھا أ.٤
للمعاینة .٥ ً التي تتم من المطاعم والمحال التي تنطبق علیھا الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم والمحال السیاحیة الصادرة من وزارة السیاحة وطبقا

خلال اللجنة المشتركة التي یصدر بتشكیلھا قرار من وزري المالیة والسیاحة .
ثانیة)(المادة ال

ینشر ھذا القرار في الوقائع المصریة .

١٢/٣/٢٠١٧صدر في 
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النقود الورقیة والمعدنیة المتداولة ، والعملات .٢٩
التذكاریة .

سفن أعالي البحار الواردة قرین البنود المبینة فیما .٣٠
یلي بالتعریفة الجمركیة المنسقة .

بند التعریفةمسلسل
١٨٩٠١١٠١٠
٢٨٩٠١٢٠١٠
٣٨٩٠١٣٠١٠
٤٨٩٠١٩٠١٠
٥٨٩٠٢٠٠٣٠

الطائرات المدنیة ، ومحركاتھا ، وأجزاؤھا ، .٣١
ومكوناتھا ، وقطع غیارھا ، والمعدات اللازمة 
لاستخدامھا ، وكذلك الخدمات التي تقدم لھذه 

سواء كانت الطائرات داخل الدائرة الجمركیة ، 
ھي أو محركاتھا أو وأجزاؤھا ، ومكوناتھا ، 
وقطع غیارھا ، ومعداتھا والخدمات التي تقدم لھا 
للأحكام  ، مستوردة أو محلیة ، وذلك طبقاً
والقواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات 
المدنیة الصادر بشأنھا قرار رئیس الجمھوریة رقم 

.١٩٨٣لسنة ٤١٤
وأجزاؤھا وقطعھا المنفصلة ، مقاعد ذات عجل.٣٢

وأعضاء الجسم الصناعیة وأجزاؤھا ، وأجھزة 
تسجیل السمع للصم وأجزاؤھا ، وغیرھا من 
الأجھزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم 
لتعویض نقص أو عجز أو عاھھ وأجزاؤھا 
ولوازمھا ، وأجھزة الغسیل الكلوي وأجزاؤھا 

الصناعیة ، ولوازمھا بما فیما مرشحات الكلي 
وحضانات الأطفال .

العملیات المصرفیة التي یقتصر مباشرتھا قانوناً.٣٣
على البنوك دون غیرھا .

ا  دة یھیئھ ل وح كنیة ك ر الس دة غی د بالوح ویقص
ا  ارى أو مالكھ ر بغرض ممارسة نشاط تج للغی

صناعي أو مھني.

ام  ا لأحك ة وفق ال التجاری ك المح مل ذل ولا یش
وكذلك المنشآت )١(١٩٤٠لسنة ١١القانون رقم 

نظم  ي ت اكن الت ن الأم ا م ة ، وغیرھ الفندقی
أحكامھا قوانین خاصة.

د (ثالثا : ي ٣٣البن رفیة الت ات المص د بالعملی ) یقص
ا  علي البنوك دون غیرھ یقتصر مباشرتھا قانوناً
عة  وك الخاض ا البن وم بھ ي تق ات الت العملی

) من ھذا القانون على أن :١التجاریة أو رھنھا بما فیھا من مقومات مادیة ومعنویة وفي ذلك تنص المادة (المحالخاص ببیع ١٩٤٠لسنة ١١القانون رقم )١(
مقرون بالتصدیق على توقیعات أو أختام المتعاقدین ." یثبت بیع المحل التجاري بعقد رسمي أو بعقد عرفي 

ثمن أولا ثمن البض دفع من ال ن ویجب أن یحدد في عقد البیع ثمن مقومات المحل التجاري غیر المادیة والمھمات والبضائع على حده ویخصم ما ی م ثم ائع ث
المھمات ثم ثمن المقومات غیر المادیة ولو اتفق على خلاف ذلك . "
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بیع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك ..٣٤
خدمات صندوق توفیر البرید المصرفیة ..٣٥

الخدمات المالیة غیر المصرفیة الخاضعة لإشراف .٣٦
المالیة .ورقابة الھیئة العامة للرقابة 

خدمات التأمین وإعادة التأمین ..٣٧

خدمات التعلیم والتدریب والبحث العلمي ..٣٨

الخدمات الصحیة فیما عدا عملیات التجمیل .٣٩
والتخسیس لغیر الأغراض الطبیة .

ام  ا لأحك دھا وفق زى وح ك المرك راف البن لإش
.)١(٢٠٠٣لسنة ٨٨القانون رقم 

د (رابعا : ر ٣٦البن ة غی دمات المالی د بالخ ) یقص
ي المصرفیة الأدوا ر المصرفیة الت ة غی ت المالی

ة  ة المالی ة الرقاب ا ھیئ ب علیھ رف وتراق تش
انون  ن الق ة م ادة الثانی واردة بالم نة ١٠وال لس

ال )٢(٢٠٠٩ واق راس الم ك : أس ي ذل ا ف ، بم
أمین  طة الت ة وأنش ود الآجل ات العق وبورص
ویلي والتخصیم  أجیر التم والتمویل العقاري والت

اھي الصغر المضافة والتوریق وكذا التمویل متن
.٢٠١٤لسنة ١٤١بموجب القانون رقم 

د (خامسا : ادة ٣٧البن أمین وإع دمات الت د بخ ) یقص
ا  وم بھ ي یق ة الت دمات التأمینی امین الخ الت
ھ  رخص ل ارى الم ي أو الإعتب خص الطبیع الش

من السلطة المختصة بالعمل في مجال التأمین.
أ امین وإعادة الت مین ولا یدخل ضمن خدمات الت

أمین  ا مصفي الت وم بھ ي یق المعفاه (الخدمات الت
ة  ین" والمعاین ة " المثمن دیر القیم راء تق وخب
ة  دمات القانونی رین ، والخ راء الآخ والخب
ات والخدمات الناتجة عن  المتعلقة بتقدیم المطلب

یانة  لاح والص ل الإص أمین مث ي ٠٠الت خ الت ال
ق  ن طری ا أو ع أمین بمعرفتھ ركة الت ا ش تؤدیھ

غیر) .ال

ة ٣٩البند (سادسا : ) یقصد بالخدمات الصحیة كل خدم
ي المستشفیات  ا المریض ف صحیة یحصل علیھ

ز  حیةوالمراك ا الص ة وغیرھ ادات الطبی والعی
ھ  ا تقدم ا م دخل فیھ من أماكن الاستشفاء ، ولا ت
ة  رى ذات طبیع دمات أخ ن خ فیات م المستش

بإصدار قانون البنك المركزي والجھاز المصرفي والنقد على أنھ :٢٠٠٣لسنة ٨٨) من القانون ٣١المادة (تنص)١(
ك الأشخا لأحكام ھذا القانون أن تباشر أي عمل من أعمال البنوك ، ویستثنى من ذل ة " یحظر على أي فرد أو ھیئة أو منشأة غیر مسجلة طبقاً ص الاعتباری

ادي العامة التي تباشر عم ي واعتی كل أساس اول بش اط یتن من ھذه الأعمال في حدود سند إنشائھا ویقصد بأعمال البنوك في تطبیق أحكام ھذه المادة كل نش لاً
ري ، وكل ما یجقبول الودائع والحصول على التمویل واستثمار تلك الأموال في تقدیم التمویل والتسھیلات الائتمانیة والمساھمة في رؤوس أموال الشركات 

العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك " .
تشمل :٧/١٢/٢٠٠٩بتاریخ ٦٦الأنشطة الخاضعة لرقابة الھیئة وفق قرارھا رقم )٢(

عقاري وإعادة التمویل التمویل ال–المعاینة التأمینیة –الوساطة في التأمین –الاستشارات التأمینیة –التأمین وإعادة التأمین –التخصیم –التأجیر التمویلي 
التعامل والوساطة والسمسرة في –صنادیق الاستثمار –تكوین وإدارة محافظ الأوراق المالیة وصنادیق الاستثمار –السمسرة في الأوراق المالیة –العقاري 
مالیة أو في زیادة رؤوس أموالھا الاشتراك في تأسیس الشركات التي تصدر أورا–ترویج وتغطیة الاكتتاب في الأوراق المالیة –السندات  رأس المال –قاً
ة –المقاصة والتسویة والایداع المركزي –المخاطر  ب الأوراق المالی یم وتصنیف وترتی ة –تقی ل الأوراق المالی یم وتحلی ات –تقی ق –نشر المعلوم توری

الشركات المقیدة ببورصات الأوراق المالیة .–صنادیق الاستثمار خدمات الإدارة في مجال–صانع السوق –الاستشارات المالیة –الحقوق المالیة 
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خدمات النقل البري للأشخاص بما في ذلك النقل .٤٠
خدمات الذي یتم بواسطة سیارات الأجرة عدا 

النقل السیاحي والنقل المكیف بین المحافظات 
وتأجیر السیارات الملاكي .

النقل المائي الداخلي غیر السیاحي للأشخاص ، .٤١
والنقل الجوي للأشخاص .

العبادة ، مات التي تؤدى لإنشاء وصیانة دورالخد.٤٢
والخدمات المجانیة التي تؤدیھا دور العبادة .

بثھا من خلال الإذاعة الخدمات المجانیة التي یتم .٤٣
والتلیفزیون أو أي وسیلة أخرى .

(تعفى لمدة عام من .٤٤ خدمات الانترنت الأرضي 
نون الضریبة على القیمة تاریخ العمل بقا

.المضافة)
الخدمات المكتبیة التي تقدمھا المكتبات العامة أو .٤٥

التابعة للمنشآت التعلیمیة أو المراكز البحثیة أو 
ھا .الثقافیة بكافة أنواع

خدمات المتاحف التي یصدر بھا قرار من الوزیر .٤٦
على توصیة من الوزیر المختص . بناءً

الفنون التشكیلیة ، وأعمال التألیف والنشر الأدبي .٤٧
والفني بأنواعھ .

الأنباء .وكالاتخدمات .٤٨
خدمات استزراع واستنبات ورعایة الأرض .٤٩

والمحاصیل ، وعملیات الحصاد وتورید العمالة 
ة .الزراعی

اشتراكات النقابات والھیئات الخاضعة لقانون .٥٠
الھیئات الریاضیة بما فیھا النوادي الریاضیة 
ومراكز الشباب التي تشرف علیھا وزارة الشباب 
والریاضة ، وكذا اشتراكات الجمعیات الأھلیة 
والاجتماعیة التي تشرف علیھا وزارة التضامن 

الاجتماعي .
.خدمات تجھیز ونقل ودفن الموتى.٥١
للمعاقین ..٥٢ السیارات المجھزة طبیاً
القمامة .تدویرالنفایات المتحصل علیھا من .٥٣
الأجھزة الناطقة للمكفوفین والأجھزة التي تعمل .٥٤

تجاریة أو استثماریة.

ذه و ي ھ دخل ف ل لا ت ات التجمی دمات عملی الخ
والتخسیس لغیر الأغراض الطبیة.



-٨٨-

بطریقة برایل للمكفوفین والبرمجیات والوسائل 
التعلیمیة الخاصة بالمكفوفین .

الأدویة والمواد الفعالة الداخلة في انتاجھا (أ).٥٥
(محلي) .

الأدویة والمواد الفعالة الداخلة في انتاجھا (ب)
(مستورد) .

الخدمات التعلیمیة التي یقوم بھا الأقسام والمدارس .٥٦
والمعاھد والكلیات والجامعات التي تقوم بتدریس 

مناھج ذات طبیعة خاصة (الدولیة) .
الخدمات الاعلانیة ..٥٧

د (سابعا : ي ٥٧البن ة ھ دمات الإعلانی د بالخ ) یقص
ن  دمھا المعل ي یق الخدمة في صورتھا النھائیة الت
ق  ة بطری الي المعلن الیھ سواء قدمت ھذه الخدم

ر أو  ث أو النش ن الب ورة م ة ص لان أو أی الإع
الصور (ولا تشمل إنتاج المادة الإعلانیة).

)٧٩(مادة
ة والتوضیحات والشروحات  یصدر رئیس المصلحة الأدل
زم  ة ، وتلت ھ التنفیذی انون ولائحت ق الق التي تعین علي تطبی
ي  ا ف د بھ تعین أو یسترش ف أن یس ا ، وللمكل لحة بھ المص

التطبیق.


